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كلمة في البـدايـة

أبرز مُسوّغات اليمين الإسرائيلي 
»مشروع قانون القومية«! لـ

بقلم: أنطـوان شلحـت

يبدو من شبه المؤكد أن تستمر، خلال الأسبوع الحالي، 

المســـاعي المحمومة الرامية إلى المصادقة النهائية 

علـــى »مشـــروع قانون القوميـــة«، وهو مشـــروع قانون 

أساس، دستوريّ، يعرّف إسرائيل بأنها الدولة القومية 

للشعب اليهوديّ. 

وكرّر رئيس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو، 

خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست 

أمس )الاثنيـــن(، تصريحاته بأن مشـــروع القانون هذا 

مهم للغاية بالنسبة إليه، وبأنه يرغب في إقراره بصورة 

نهائيـــة قبل خروج الكنيســـت إلى عطلتـــه الصيفية 

الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك تراكمت المُسوغات التي التجأ اليمين 

الإسرائيلي إليها لتبرير سنّ هذا القانون. 

ولعل أبرزها، وأكثرها جدة، إعادة التذكير بأن وثيقة 

تأسيس الدولة )»وثيقة الاستقلال«( ليس فقط تجنبّت 

تعريف إســـرائيل بأنها »دولة يهودية وديمقراطية«، 

حيـــث أنها لـــم تتضمـــن أي ذكر لكلمـــة ديمقراطية، 

على مختلف تصريفاتها، ولو مـــرة واحدة، بل إن كلمة 

ـــطبت من تلك الوثيقـــة عمداً، كما تبيّن 
ُ

ديمقراطية ش

الوقائع التاريخيـــة المرتبطة بعمليـــة صوغها، وذلك 

لصالح الإبقاء على تعريفها بأنها »دولة يهودية«.

وأشـــار عـــدي أربيـــل، مدير المشـــاريع فـــي »معهد 

الاســـتراتيجيا الصهيونيـــة« )يميني(، إلـــى أن المرة 

الأولـــى التـــي ظهر فيهـــا مصطلـــح »دولـــة يهودية 

ديمقراطية« في كتاب القوانين الإســـرائيلي كانت في 

عام 1992، مع ســـنّ قانونيّ الأساس اللذين أرسيا قاعدة 

ما يســـمى بـ«الثورة الدســـتورية« التي قادها القاضي 

أهارون باراك، الرئيس الســـابق للمحكمة العليا، وهما 

»قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته«، و«قانون أساس: 

حريـــة العمل«. وقد حدّد النص هدف هذين القانونين 

بأنـــه »تثبيت قيـــم دولة إســـرائيل كدولـــة يهودية 

وديمقراطية ضمن قانون أساس«. وقال إن هذا الهدف 

يســـري، عملياً، على الدســـتور المســـتقبلي المتكامل 

لإســـرائيل، لكنها ما تـــزال تفتقر إلى دســـتور، حتى 

الآن. وقد نصّت وثيقة إعلان تأســـيس إسرائيل على أن 

دستور الدولة الجديدة سيوضع »في موعد أقصاه الأول 

من تشـــرين الأول 1948«، إلا إن الكنيســـت لم ينجح في 

التوصل إلى اتفاق على وضع الدســـتور، فتقرر التقدم 

نحو الدستور بصورة تدريجية، من خلال قوانين أساس 

يتم تجميعها، في الوقت المناســـب، في صورة دستور 

متكامل.   

وبرأي أربيل، فإنه بســــنّ »قانون أساس: كرامة الإنسان 

وحريتــــه«، حصلــــت ثورة دســــتورية فــــي مكانة حقوق 

الإنســــان في إســــرائيل. وصوّب نيرانه نحو هذه الحقوق 

قائلًا: أصبحت جملة من حقوق الإنسان حقوقا دستورية، 

فوق ـ قانونية. وأصبحت السياســــة الإسرائيلية، في كل 

ما يتعلق بحقوق الإنسان، سياسة دستورية. وبذا حدثت 

عملية دســــترة للقضاء الإســــرائيلي... ولئن كانت حقوق 

قت في الماضي من ترتيبات شتى في 
ُ
الإنســــان قد اشــــت

الفروع القضائية المتعــــدّدة، فقد أصبحت فروع القضاء 

شــــتق الآن من حقوق الإنســــان الدستورية... 
ُ
المختلفة ت

وليســــت القوة الســــلطوية، بتوازناتها المستحقة، هي 

التي تقرر حقوق الإنسان، بل حقوق الإنسان، بتوازناتها 

الجديرة، هي التي تقرر القوة السلطوية.  

ـــل اليمينـــي إلى أنه مـــع »الثورة 
ّ
وأشـــار هذا المحل

الدستورية« التي أحدثها أهارون باراك، انكسر التوازن 

التاريخـــي ما بين قيـــم دولة إســـرائيل كدولة قومية 

وبين قيمها كدولة ملزمة بالحفاظ على حقوق الإنسان. 

ووفقـــاً لقراءته ففي القضاء الإســـرائيلي الحالي تقبع 

قيم الدولـــة اليهودية في مكانة دونيـــة من الناحية 

المعيارية. وتتخبط إســـرائيل اليـــوم في حالة وصفها 

فة بأنها  بأنها »ثغرة دســـتورية«، فهي من ناحية معرَّ

دولـــة يهوديـــة وديمقراطيـــة، لكنها تفتقـــر إلى أي 

مضمون دستوري بشـــأن طابعها كدولة يهودية. ومن 

بين قوانين الأســـاس، التي تمّ ســـنها، تتطرّق عشرة 

قوانين إلى طابع الدولة الديمقراطي، وتثريه بمضمون 

جـــادّ، لكنّ أيّاً منهـــا لا يتطرق إلـــى طابعها اليهودي. 

وبلغ العدد الكلي لهـــذه القوانين، حتى الآن، 12 قانون 

أســـاس، هي )بحســـب الترتيب الزمني(: الكنيســـت، 

أراضي إســـرائيل، رئيـــس الدولة، الحكومـــة، اقتصاد 

الدولة، الجيش، القـــدس، القضاء، مراقب الدولة، حرية 

العمل، كرامة الإنسان وحريته، الاستفتاء العام. 

ويـــؤدي هذا الواقع إلى نشـــوء ما يعتبـــر أنه »فجوة 

هائلة« بين »فكرة الدولة اليهودية، كما يراها المجتمع 

الإسرائيلي«، وبين مكانة إسرائيل الدستورية الفعلية. 

وبالتالـــي يهـــدف »قانون أســـاس: إســـرائيل الدولة 

القومية للشـــعب اليهودي«، الـــذي يجري إعداده هذه 

الأيام، إلى سدّ هذه الفجوة، على حدّ ما يقول.   

وينـــوّه أربيـــل بأن دراســـة أعـــدّت لصالـــح »معهد 

الاستراتيجيا الصهيونية« أثبتت أن تراجعا دراماتيكيا 

قد حصل خلال العقود الأخيـــرة في الوزن الذي تقيمه 

المحكمة الإسرائيلية العليا لهوية إسرائيل اليهودية، 

بالمقارنة مع الـــوزن الذي تمتعت به هذه القيمة خلال 

الســـنوات الأربع وأربعين الأولى من عمر الدولة، أي قبل 

»الثورة الدستورية«. 

"زمن نتنياهو": مسيرة متسارعة لتجذير اليمين قانونيا في إسرائيل.                             )إ.ب.أ(

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي يتخذها 

الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب، لا ســـيما فرض رســـوم جمركيـــة على واردات 

الولايات المتحدة، تثير قلقاً كبيراً بين الأوســـاط الاقتصادية الإسرائيلية، ولدى 

الحكومة. 

ف 
ّ
وذكرت تقارير إســـرائيلية قبل أيام أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كل

الســـفير الإسرائيلي في واشـــنطن، رون دريمر، بأن يجري اتصالات مع مؤسسات 

الإدارة الأميركية ذات الشأن، في سبيل استثناء إسرائيل من فرض جمارك على 

البضائع التي تصدرها إلـــى الولايات المتحدة الأميركية، لكن حتى الآن لم تأت 

تلك الاتصالات بأي نتيجة، وذلك على الرغم من العلاقات الوثيقة بين الجانبين، 

ومن التقارب إلى حد التطابق في الشـــأن السياســـي بيـــن إدارة ترامب وحكومة 

نتنياهو.

ويذكـــر أن بين إســـرائيل والولايات المتحـــدة الأميركية اتفاق تجـــارة حرّة، 

يحظر فرض جمارك، بمـــا فيها جمارك لحماية البضائع المحلية. وقال صناعيون 

إسرائيليون لصحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية )تابعة لـ”يديعوت 

أحرونوت”( إن الانعكاس المباشـــر لعدم اســـتثناء إســـرائيل من فرض الجمارك 

الأميركية، قد يكون تصفية صناعة المعادن الإســـرائيلية، لأن أســـعار المعادن 

الإســـرائيلية، بعد فرض الجمارك عليها، لا تستطيع منافسة البضائع الأميركية 

في أسواقها. 

وإلى جانب تكليف دريمر، أوفدت وزارة الاقتصاد الإســـرائيلية إلى واشـــنطن 

المســـؤول عن التبادل التجاري بيـــن الجانبين أوهاد كوهيـــن. وقلت الوزارة إن 

الاتصالات ما تزال جارية، ولا يوجد رد أميركي نهائي. 

كذلك توجه إلى واشـــنطن مدير قسم التجارة الخارجية في اتحاد الصناعيين 

الإسرائيليين، داني كاتريبس، الذي التقى مع المسؤول الأميركي عن التجارة مع 

أوروبا والشرق الأوسط، دانييل موليني.

وبحســـب “كالكاليست” قال كاتريبس لموليني: “إننا خائبو الأمل، فعلى الرغم 

مـــن المكانة الخاصـــة التي تحظى بها إســـرائيل كصديقة حقيقيـــة للولايات 

المتحدة الأميركيـــة، وأيضا اتفاق التجارة الحرّة بينهما، فإنه لا يتم اســـتثناء 

إســـرائيل من فرض الجمارك، كما حصل مع أســـتراليا”. وقال كاتريبس إن فرض 

الجمارك ســـيضرب الصناعات الإســـرائيلية في المعـــادن والألومنيوم، وخاصة 

المصانع القائمة في المناطق البعيدة عن مركز البلاد. كما أن فرض الجمارك على 

الصادرات الإسرائيلية سينعكس سلبا على قطاعات صناعية أخرى.

وكان رد موليني أن الإدارة الأميركية تســـعى إلـــى تقليص العجز في الميزان 

التجاري مع دول العالم، وبشـــكل خاص مع جنوب آسيا، ودول عديدة في العالم. 

وبحســـب تقارير مكتب الإحصـــاء المركزي، فإن التبادل التجاري بين إســـرائيل 

والولايات المتحدة يميل لصالح إسرائيل بفجوة كبيرة: 66% صادرات إسرائيلية، 

مقابل 33% استيراد بضائع أميركية.

إسرائيل قلقة من فرض جمارك أميركية على بضائعها!

 توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير التربية والتعليم 

نفتالي بينيت، رئيس حزب »البيت اليهودي«، أول أمس الأحد، إلى اتفاق حول 

ادخال تغيير رئيسي في »مشـــروع قانون أساس: القومية« ينص على حذف 

بند يســـمح بالتمييز في مجال الإسكان على أســـاس القومية أو الدين، ليحل 

 على »الاستيطان اليهودي« بشكل عام. والمقصود هو البند “7 
ّ

محله بند يحث

ب” من مشروع القانون، الذي يدفع به قدماً حزب الليكود، وتأمل الحكومة بأن 

تتم المصادقة عليه بصورة نهائية قبل نهاية الشهر الحالي.

وحذر مستشـــارون سياســـيون وقانونيون وآخرون مـــن أن صيغة هذا البند 

تمييزية، وقد تثير ردود فعل ضد إسرائيل في الساحة الدولية.

وفي محاولة لكسب دعم أوسع لمشروع القانون وإسكات الأصوات المتعالية 

ضـــده، اقترح بينيت صيغة يتم مـــن خلالها حذف البند واســـتبداله بدعوة 

لتعزيز الوجود اليهودي في المناطق التي تسكنها أغلبية عربية.

وقال بينيت في بيان لـــه إنه بعد مفاوضات مع رئيس الحكومة، تم الاتفاق 

على صيغة جديدة لهذا البند تنصّ على أن “الدولة ترى في تنمية الاستيطان 

اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع وتعزيز إنشائه وتدعيمه”.

عرض على لجنة 
ُ
وأضاف بينيت أن النسخة الجديدة من مشروع القانون ست

للكنيســـت قبل التصويت النهائي عليها في الكنيست لتصبح قانونا قبل 

خروج الكنيســـت في عطلة صيفية يوم 22 تموز الحالي. وأشار أيضاً إلى أن 

مشـــروع القانون هو تشـــريع هام لا ينبغي تأجيله، على الرغم من التوترات 

على الحدود الجنوبية لإســـرائيل مع قطاع غزة، وعلى حدودها الشـــمالية مع 

سورية.

وشارك آلاف الأشخاص، مساء السبت الماضي، في تظاهرة أقيمت في وسط 

مدينة تل أبيب ضد “مشـــروع قانون القومية”. وسار المتظاهرون من “ميدان 

رابين” في المدينة وحتى شـــارع “ديزنغوف”، حيـــث أقيم مهرجان خطابي 

تحدث فيه عضوا الكنيست أيمن عودة من القائمة المشتركة، وتمار زاندبرغ 

رئيسة ميرتس، ومندوبون من منظمات المجتمع المدنيّ. 

وتطرقت زاندبرغ إلى تفاقم الوضع الأمني في منطقة الحدود بين إســـرائيل 

 
ّ

وقطاع غـــزة، فقالت إن هذا التفاقـــم حدث لكون الحكومـــة لا تمتلك أي حل

لمشكلة غزة، وأكدت أن كل ما لدى الحكومة هو الدفع قدماً بقوانين عنصرية، 

علـــى غرار “مشـــروع قانون القوميـــة”، الـــذي وصفته بأنه “قانون أســـاس: 

العنصرية”.

وأكد مندوبو منظمات المجتمع المدنيّ أن أكثر ما يؤخذ على مشروع القانون 

المقتـــرح أنه يجرّد اللغة العربية من مكانتها كلغة رســـمية في إســـرائيل، 

ويكرّس الرمـــوز اليهودية للدولة، عـــلاوة على تعريفها بأنهـــا دولة قومية 

لليهود، وســـماحه بإمكان إقامة تجمعات سكانية على أساس عرقي أو ديني. 

وأشـــاروا إلى أن مشـــروع القانون واجه انتقادات شـــديدة من رئيس الدولة 

الإســـرائيلية رؤوفين ريفليـــن، وتعرّض إلى انتقادات مـــن عدة جهات خارج 

إسرائيل مثل الاتحاد الأوروبيّ وغيره.

وألقت رونق ناطور، المديرة العامة المشـــاركة لجمعية ســـيكوي، الجمعية 

العربية اليهودية لدعم المســـاواة في إســـرائيل، كلمة في التظاهرة أكدت 

فيها أن مســـاعي الحكومـــة لفرض وطن حصـــري لليهود دون ســـواهم في 

إســـرائيل ســـتبوء بالفشـــل، كما حذرت من أن المقصود بهذه السلسلة من 

مساع محمومة للمصادقة النهائية على »مشروع قانون 
القومية« قبل عطلة الكنيست الصيفية يوم 22 الجاري!

*حذف بند يسمح بالتمييز في مجال الإسكان على أساس القومية 

 على الاستيطان اليهودي بشكل عام*
ّ

أو الدين واستبداله ببند يحث

التشـــريعات هو إشـــغال المواطنين بصراعات تنسيهم العدو الأساسي وهو 

الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.

وممـــا جاء في خطاب ناطور: “لا يوجد أي فلســـطيني من مواطني إســـرائيل 

الذين يتظاهرون اليوم هنا، لم يســـأل نفســـه: لماذا نحـــن كأقلية أصلانية 

وكمواطنين نعاني التمييز منذ قيام الدولة وحتى اليوم، ننتفض ضد قانون 

القومية؟ لماذا نعارض قانونا أتى لمصادرة مساواة غير قائمة أصلا؟ وما دام 

انتماؤنا وملكنا لهذا المكان غير مرهون بأي تشريعات ومهما يكن مصدرها، 

فلماذا كل هـــذا الضجيج؟ لماذا نقف اليوم هنا من مختلف الشـــرائح بعدما 

تمكنت هذه الحكومة والحكومات الســـابقة من قطع مشوار طويل في شرعنة 

القوانيـــن العنصرية، المعاديـــة للديمقراطية والمناهضـــة للأقلية العربية 

فـــي البلاد، مثل قانون النكبة ومنع الآذان وغيرهمـــا؟ على ما يبدو بتنا ندرك 

كلنا بأن جنون الرموز اليهوديـــة للدولة وتفضيلها على الرموز الديمقراطية 

في قانون أســـاس، وإلغاء المكانة الرســـمية للغة العربيـــة والمس بحقوقنا 

الأساســـية كأقلية أصلانية تشـــكل اللغـــة العربية جزءا مـــن هويتنا وإرثنا 

وثقافتنا، وشـــرعنة التمييز العنصري والفصل في أماكن السكن على خلفية 

قومية أو دينية وبشكل جارف حتى دون أي شرط، يهدف إلى تكريس البنية 

الهرمية بين اليهود وكل من هم ســـواهم في هذه الدولة، ما يعني المحاولة 

للقضاء على أي أمل بإقامة حياة مشتركة وتحقيق المساواة”.

وأنهت خطابها بالقول: “تحاول هـــذه الحكومة إقناعكم، أيها اليهود، بأن 

لغة هذا المكان، اللغة العربية، هي لغة مخيفة، وبأن إحياء النكبة والاعتراف 

بالغبن التاريخي الذي تســـببت به الدولة لنا كفلسطينيين هو أمر خطر، وبأن 

ســـكني أو سكننا نحن الفلسطينيين بجواركم هو أمر مخيف، لذا يجب منعنا 

مـــن ذلك. وكل القوى الموجـــودة هنا اليوم تعمـــل دون توقف من أجل بيت 

مشترك الجميع. ولن نتوقف أمام إصرار هذه الحكومة السيئة على التحريض 

والتفرقة بيننا”.

وكان رئيـــس الدولة أعرب، يوم الثلاثـــاء الماضي، عن معارضته للقانون في 

شـــكله الحالي، وقال إن مشـــروع القانون قد يسمح بإنشـــاء بلدات تقوم على 

سبيل المثال على اســـتبعاد يهود من أصول شرق أوسطية أو يهود حريديم 

أو مثليين. 

وأعرب المستشـــار القانوني للكنيســـت إيال يانون، والمستشار القانوني 

للحكومة أفيحاي مندلبليت ونائبه راز نزري، عن معارضتهم للتشريع أيضا.

سمى بقوانين الأساس، 
ُ
وفي حال تمريره سيصبح مشروع القانون واحداً مما ت

وهي مثل الدستور يرتكز عليها النظام القانوني الإسرائيلي، ويكون إلغاؤها 

أكثر صعوبة من القوانين العادية.

وبالإضافـــة إلـــى البند المتعلـــق بـ”المجتمعات الحصرية”، ينص مشـــروع 

القانـــون على جعل اللغـــة العبرية اللغة الرســـمية الوحيدة في إســـرائيل، 

وتخفيض مكانة اللغة العربية من لغة رســـمية إلـــى لغة ذات مكانة خاصة. 

كمـــا ينص أيضا علـــى إعلان القدس عاصمة لإســـرائيل، وعلى توضيح الصلة 

بين يهود الشتات والدولة، واعتبار التقويم العبري التقويم الرسمي للدولة، 

وكذلك الاعتراف بيوم الاستقلال وأيام الذكرى والأعياد اليهودية.

حطمت وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية الحالية، أييلت شاكيد )من حزب 

“البيت اليهودي”(، رقما قياســـيا في عدد القضاة الذيـــن يعيّنهم وزير عدل 

إسرائيلي واحد في المحكمة العليا الإســـرائيلية، إذ بلغ مجموع القضاة الذين 

تم تعيينهم في هذه المحكمة منذ أن تولت شاكيد منصبها هذا )وتولت معه 

منصب »رئيس لجنة تعيين القضاة« المشـــتق منـــه أوتوماتيكيا(، قبل ثلاث 

ســـنوات، ستة قضاة من أصل 15 قاضيا هم مجموع القضاة في المحكمة العليا 

الإسرائيلية. 

وتستخدم شاكيد إنجازها، الشـــخصي والحزبي، هذا للمباهاة بأن »المحكمة 

العليا اليوم هي غير تلك التي كانت قبل ثلاث ســـنوات«. وفي هذا من المؤكد 

أنهـــا لا تقصـــد التركيبة الشـــخصية فقـــط، إذ إنها نجحت فـــي تعيين عدد 

مـــن القضـــاة المعروفين بأنهم محافظون، سياســـيا وقضائيـــا، وبعضهم من 

المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة، وإنما هي تقصد أيضا ـ وربما 

بالأســـاس ـ التوجهات السياسية التي تعتقد شاكيد بأن على المحكمة العليا 

»الجديدة« تبنيها وبثها وتجسيدها في قرارات قضائية متتالية تشكل لبنات 

متراكمة في الطريق نحو تحقيق الهدف المركزي الذي وضعته شاكيد واليمين 

الإســـرائيلي عامة على هذه الجبهة، والمتمثل في تحقيق »ثورة مضادة« على 

ما يُعرف باســـم »الثورة الدســـتورية« التي أحدثتها المحكمة العليا في أوائل 

تسعينيات القرن العشرين الماضي، إبان تولي القاضي أهارون باراك رئاستها. 

وفي أواخر شـــهر شـــباط الأخير، وفي إثر إنجاز »لجنة تعيين القضاة« مهمة 

تعيين قاضيين جديدين في المحكمة العليا، قالت شـــاكيد، بمفاخرة واضحة 

تماما، أنه »انتهت الآن عملية تغيير وجه المحكمة العليا«!

لكـــن الإنجاز الأكبر الذي حققته شـــاكيد، من وجهة نظرهـــا، هو أنها تعتبر 

ثلاثـــة من بين القضاة الأربعة الذين اختارت »لجنة تعيين القضاة« تعيينهم 

 منهم 
ً
في شباط من العام الماضي »مقربين منها«، إيديولوجيا ودينيا، متوقعة

أن ينشـــروا الروح المحافظة في المحكمة وأن يجســـدوها، فعليا، في قراراتهم 

القضائية كافة. 

والقضـــاة الثلاثة المشـــار إليهم هم دافيد مينتس ويوســـف إلرون وياعيل 

فيلنر.

أما القاضي الرابع الذي تم تعيينه فهو جورج قرّا )العربي من يافا(. 

ومن بين القضاة الســـتة الذين جـــرى تعيينهم قضاة جـــدداً في المحكمة 

الإسرائيلية العليا، منذ تولي الوزيرة شاكيد منصبها الحالي، بدأ أربعة بمزاولة 

مهامهم على كرســـي القضـــاء، بينما لا يزال الاثنان الآخران، أليكس شـــطاين 

وعوفر غروســـكوف، ينتظران خروج قاضيين إلى التقاعد كي ينضما إلى هيئة 

المحكمة فعليا. أما الأربعة الذين بدأوا بمزاولة مهام مناصبهم الجديدة، فهم: 

دافيد مينتس وجورج قرّا )قبل سنة بالضبط( ويوسف إلرون وياعيل فيلنر )في 

مطلع تشرين الثاني الأخير(.

ومع مضـــي الفترة المذكورة على بدء مزاولة هـــؤلاء القضاة الجدد مهامهم، 

أعدت مراسلة صحيفة “هآرتس” للشـــؤون القضائية، رفيطال حوفيل، تقريرا 

خاصا )نشـــرته الصحيفة يوم 2018/7/6( حاولت من خلاله الإجابة عن السؤال: 

هل لبى القضاة الثلاثة الذين اعتبرتهم شـــاكيد “مقربين” منها، إيديولوجيا 

وسياسيا، توقعاتها فعلا؟ وقد خاضت المراسلة هذه المحاولة من خلال مراجعة 

مئـــات القرارات القضائية التي أصدرها هؤلاء القضاة الثلاثة خلال الفترة منذ 

بدء جلوسهم على كرسي القضاء في الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل.  

]طالع التقرير ص 3[

القضاة الجدد في المحكمة العليا الإسرائيلية
يمهدون الطريق نحو تحقيق »الثورة المضادة«!

بنك إسرائيل 

يقترب من رفع 

الفائدة مع ارتفاع وتيرة 

التضخم المالي!

محور خاص: 

ميزان القوى 

في الخريطة 

الحزبية الإسرائيلية
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بقلم: عوفر حداد )*(

لا تعبير أعمق عن أزمة ضياع القيادة الحاخامية، 

المركزيـــة، التـــي يعيشـــها جمهـــور اليهـــود 

الحريديم )المتشددين دينياً( اليوم، من الصدوع 

التي تكشـــفت فـــي قيادات الأحـــزاب الحريدية 

السياسية، المرة تلو الأخرى خلال الفترة الأخيرة. 

أزمـــة التجنيـــد، العمـــل فـــي خطوط الســـكة 

الحديديـــة في أيام الســـبت، الانتخابات البلدية 

القريبـــة- كل موضوع من هذه كان من الممكن أن 

يكون حالة واحدة، عينية، من اختلاف الآراء. لكن، 

عند وصل النقاط الكثيرة المتتابعة، تتولد لدينا 

الصورة. 

مـــن الناحيـــة التاريخيـــة، تصرفـــت الأحزاب 

الحريدية كعضلة واحدة متماســـكة في مختلف 

الصراعات ما بين الديـــن والدولة. وحتى لو كانت 

ثمة اختلافات في الآراء بين “صقور” أكثر تشدداً 

أو أقـــل، أو بين مصالح متداخلة، فقد اســـتطاعوا 

التوصل إلى موقف موحد متفق عليه في الغالب. 

وبهـــدوء نســـبي، مـــن وراء الكواليـــس، اصطف 

أعضاء الكنيســـت الحريديم في صف واحد موحد 

وبمطالب موحدة في وجه العالم الخارجي، إدراكا 

منهم بأن قوتهم تكمن في ذلك. 

لكن الأمور تبدو مختلفة منذ فترة طويلة. فنائب 

وزير الصحة، يعقوب ليتســـمان، رئيس “أغودات 

يسرائيل” التابعة للحركة الحسيدية، يجد نفسه 

وحيـــداً، مرة تلـــو الأخرى، وهو يخـــوض صراعات 

مبدئية في قضايا مركزية. يتسلق أشجارا عالية، 

بســـرعة مذهلة، دون أن يكون زملاؤه بجانبه، ثم 

يبحث في نهاية المطاف، وحيداً أيضا، عن سلالم 

للنزول.  وموشـــيه غفني، رئيس “ديغل هتوراه” 

وشريك ليتسمان في القائمة الموحدة “يهدوت 

هتـــوراة”، وكذلك رئيس “شـــاس” أرييه درعي، 

يقفـــان جانبا ويتذمرون من حين إلى آخر، من أداء 

ليتسمان. وهو أداء يمليه ويوجهه الحاخام الأكبر 

والرئيس الروحي لطائفة “الحريديم الحسيديم” 

ويقوم ليتسمان بتنفيذه بإذعان تام.  

ليتسمان، الذي كان محبوب الجمهور حتى فترة 

غير بعيـــدة، تصدر لوائح الـــوزراء الذين يحظون 

بأعلى نسبة من رضى الجمهور الإسرائيلي. حصل 

علـــى التقدير الأكبر مـــن أولئك الذيـــن لم يكن 

مـــن الممكن أن يخطر في بالهـــم يوماً التصويت 

لحزبه. وما كان لزملائه حول طاولة الحكومة سوى 

ه عند تلك 
ّ
أن يشعروا بالغيرة والحسد، فقط. لكن

ر ـ كأنما اســـتيقظ مـــن حلو جميل 
ّ
النقطـــة، تذك

ـ أن عليـــه الحذر من الزهوّ بكلمـــات الإطراء التي 

يغدقها عليه مشـــاهدو النشرات الإخبارية وقراء 

الصحـــف. فهؤلاء ليســـوا من المصوّتيـــن له، ولا 

من قادته الروحيين بالتأكيـــد. قاعدته موجودة 

هناك، عميقاً في الشـــارع الحريدي، الحســـيدي، 

المتعصب جدا، في بعضه. هو )الشـــارع الحريدي 

ـ الحســـيدي( الذي ينبغي عليه اكتساب تأييده 

وإثـــارة تقديره. ومـــا المثير أكثر مـــن التضحية 

بالنفس من أجل القيـــم التوراتية والتعصب في 

تنفيذ أحكامها. 

وهكذا، وبعد أن استســـلم لمعاركه ضد “الأكل 

الســـريع”، عاد بكل قوته إلى القضايا الجوهرية. 

كانـــت أزمة القطـــارات المثال الأفضل. تشـــرين 

الثاني 2017، ليتسمان يهدد بتقديم استقالته. 

غفني ودرعي ينضمان إليه، بصراخ عالٍ، احتجاجا 

على المس بقدســـية الســـبت، يخشيان الظهور ـ 

حاشـــا لله ـ كأنهما مساوِمان، في نظر المصوتين 

لهمـــا، لكنهمـــا لا يتفقـــان مـــع ليتســـمان في 

التهديد ويتركانه يســـتقيل، وحده، من منصبه 

المحبوب، احتجاجـــا. بعد ذلك بفترة قصيرة، عاد 

نائب الوزير عبر الطريق الالتفافية التي أتاحتها 

له المحكمة العليا. خداع، لا أكثر، لكن مع رســـالة 

هامة للبيـــت أيضا. منذ ذلك الوقـــت، وجد نائب 

الوزيـــر وقتا كافيـــا لنثر جملة مـــن التصريحات 

والتهديدات. مرة عن تفكيـــك الحكومة، وأخرى 

ضد قانون التجنيد. وهو قانون “ولا في الأحلام”، 

بموافقة ومباركة الأجهزة الأمنية. قانون لم يجرؤ 

حتى مندوبو الحريديم في “لجنة شـــاكيد” على 

أن يحلموا به. 

قبل بضعة أســـابيع، أدلى ليتســـمان بتصريح 

آخـــر، كان أشـــبه بدعـــوة للمواجهـــة الصدامية، 

وجهـــا لوجه، مـــع الجمهـــور غيـــر الحريدي في 

مدينة القـــدس، حين طالب بإغلاق مجمع الترفيه 

في ســـوق “محانيـــه يهودا” في ســـاعات الليل، 

شـــرطاً لدعم الحريديم لأي مرشـــح لرئاسة بلدية 

المدينة. لم يكن درعي وغفني مســـتعدّين حتى 

للنأي بنفســـيهما عن هذا المطلب غير المعقول. 

إنـــه “المجلس” الحســـيدي الذي أرســـله، ثانية، 

لخوض معارك لا ناقة له فيها ولا جمل. لكنه مثل 

الطالب الذي يلغي ذاته أمام الحاخام، انطلق إلى 

المعركة بكامل قوته، برغم علمه المســـبق بأنها 

خاسرة ولا أمل له فيها، إطلاقا. 

هكذا، إلى حد بعيد، ســـيبدو اليوم الذي سيلي 

“الحاخاميـــن الأكبر”. لقد جـــرى تعويد الجمهور 

الحريـــدي، طوال عشـــرات الســـنين، علـــى وجود 

القادة، العظمـــاء. هؤلاء الذين بكلمة واحدة فقط 

يُخرجـــون مئات الآلاف إلى الشـــوارع. هم يقررون 

المســـموح والممنوع. وحتى حين لا يقولون، فهم 

يقولون شـــيئا ما، على طريقتهم هم، بالشيفرة 

التي يفهمها الجمهور ولا يطلب شيئاً آخر غيره. 

وكلها أقوال من عند الرب. هذا منح السياســـيين 

الحريديـــم الهدوءَ، على المســـتوى الجماهيري. 

عملوا بصورة حثيثة من وراء الكواليس، محاولين 

التأثير على الحاخامين وتجنيدهم لدعم خطوات 

سياســـية معينـــة. فـــي “شـــاس”، كان الحاخام 

عوفاديـــا يوســـيف، وفـــي “يهدوت هتـــوراة” 

الحاخام إلياشـــيف، ثم الحاخام شطاينمن لاحقا 

ـ وجميعهـــم رحلوا.  لكن في اللحظـــة التي كان 

الحاخامون يقولون كلمتهم، بالصوت أو بالكتابة، 

كان ينتهـــي النقاش. يمكن أن نســـتذكر عظات 

أمســـيات الســـبت التي ألقاها الحاخام عوفاديا 

الجماهيريـــة  العاصفـــة  أوج  ففـــي  يوســـيف. 

المناوِبة، كان يخرج، يلقي درســـا في التوراة، ثم 

بجمـــل قليلة جدا يحســـم الأمر: لهـــذه الجهة أو 

تلك. جيد أم ســـيء. نجـــس أم طاهر. كان، أحيانا، 

يعـــزي الجمهور على قرارات تســـوية هي أهون 

الشرور، لكن ينبغي التعايش معها. ونشبت، غير 

مرة، خلافات في الآراء بين الحاخامين أنفســـهم، 

لكنهم كانوا يحفظون احترام بعضهم بعضا، في 

الغالب. 

بداية الانقسام الحريدي
بـــدأ الانقســـام الحريدي، على نحـــو ضيق، بين 

جمهـــور »الليطائييـــن«، قبـــل ســـنوات من وفاة 

الحاخام شـــطاينمن. فقد قاد »الجناح المقدسي« 

حملـــة احتجـــاج صارمة ضـــد الحاخـــام، بصورة 

مباشرة. وصفوه بأنه مساوِم ونسبوا إليه موافقة 

صامتة على إقامة وحدة »ناحـــل« الحريدية )في 

الجيش الإســـرائيلي( وعلى تفاهمات مع الجيش 

حـــول مســـار مخفف لتجنيـــد شـــبان حريديم لا 

يقضون أوقاتهم في دراسة التوراة. ازدادت هذه 

الصراعات احتداما كلما تقدم الحاخام في السن. 

وقف »الجناح المقدســـي« ضـــد الحاخام بصورة 

علنية، ثم دفع بمرشـــحين عنه فـــي الانتخابات 

البلدية، التف حوله غير قليل من المؤيدين ورسم 

لنفســـه صورة التيار غير المســـاوِم في القضايا 

والمواقع التـــي كانت القيادة المركزية تســـاوِم 

فيها، ظاهريا.

يجدر هنا التذكير بأن ذلك الجناح، بالذات، هو 

الذي وهب نير بركات الدورة الأخيرة في رئاســـة 

بلدية القدس، حين دفع قدماً بمرشح عنه وشتت 

الأصـــوات الحريدية، عن قصد وســـبق إصرار كما 

يقول البعـــض، خدمة لبركات بواســـطة تصديع 

الكتلة التي كان بإمكانها ضمان رئاســـة البلدية 

للمرشح الحريدي موشيه ليئون، بسهولة. وإذا ما 

أضفنـــا إلى هذا الصفقة التـــي عقدها بركات مع 

أتباع »حسيدية غور«، فسنرى مَن وما الذي تسبّب 

بفوز المرشـــح العلماني على المرشـــح المتدين، 

بر ممثلا للوزير درعي. 
ُ
الذي اعت

لـــم يرَ الجمهور الإســـرائيلي فـــي نهاية عهد 

»العظمـــاء«، ربما، نقطـــة تحول قـــد تفضي إلى 

تفكك الجمهور من الداخـــل. هذا صحيح جزئيا، 

فقط. فغياب القيادة ذي السلطة يتيح قدرا أكبر 

من الحرية للفرد البســـيط، الذي يصبح قادرا على 

وضع حدود أكثر مرونة لنفســـه، حتى وإن اختار 

البقـــاء في إطار »الشـــارع الحريـــدي« وجزءا منه. 

ومـــع ذلك، يجدر الانتباه إلى ظاهرة جانبية أخرى 

مترتبـــة على غيـــاب القيادة، وهـــي غياب صوت 

متعقل يقول »إلى هنا«، أيضا. 

إن الحاخـــام عوفاديـــا، الحاخام شـــاخ، الحاخام 

إلياشـــيف والحاخام شـــطاينمن، كانوا قادة كبار 

القامة رفيعي الشأن قادرين على عقد التسويات 

وتحملها. كانوا ســـلطة قادرة على تطويع الواقع، 

بأثر رجعي أيضـــا. كانت أكتافهـــم عريضة إلى 

حد كاف. كان يكفي أن تـــرى مئات الآلاف الذين 

شـــاركوا فـــي وداعهم الأخيـــر، واحـــدا تلو الآخر 

خلال الســـنوات الأخيرة، حتى تـــدرك حقيقة أن 

الجمهور الذي ســـار خلفهـــم كان قطيعا مخلصا 

لهم، وهم علـــى قيد الحياة. لم يبق أحد من جيل 

العظمـــاء وقد تبدو النتائـــج الفورية في الميدان 

بصور أكثر تطرفا. ثمة شـــخوص تحاول أن تحقق 

مركزهـــا وبروزها من خلال الإيغـــال في التعصب 

والتطـــرف. وثمة اليـــوم طبقة كاملـــة، معتدلة 

جدا، من الجمهور الذي يشـــعر بأنه قد فقد آباءه 

الروحيين، لكنه برغم ذلك قد يعتبر تلك الأصوات 

المتطرفة »حراســـاً«. أولئك الذين قد يبدو غفني 

وأوري ماكليف، الحريديـــان المتزمتان، حيالهم، 

براغماتيين يـــدوّران الزوايا لضمان بقائهما جزءا 

من اللعبة السياسية. 

وإذا ما أضفنا إلى هذا، أيضا، الشـــعور الســـائد 

في الشـــارع الحريدي بأن ثمـــة حالة من التفكك، 

ليس في الهوامش فقط، فســـنحصل على صورة 

تعكس حالة من الذعر. فهناك أعداد متزايدة من 

الشـــبان الحريديم الذين يختـــارون الانخراط في 

التعليم الجامعـــي، والتجند في صفوف الجيش، 

وهناك انخفاض معـــدلات الولادة ـ وكلها ظواهر 

قد يعتبرها العلماني تطورا مباركاً، لكن الشـــارع 

الحريدي ينظر إليها بكونها شارات تحذير. 

ثمة اليوم محاولة تقـــوم بها قيادات حاخامية 

معتدلة للإمســـاك بزمام الأمور وتهدئة الخواطر 

فـــي ما يتعلق بقانون التجنيـــد، لكن من الصعب 

التنبؤ بمآلات التطورات في أوساط هذا الجمهور 

الهائل، الذي يعدّ اليوم نحو مليون إنسان. 

وما من شـــك فـــي أن هـــذا الانقســـام يتحول، 

تدريجيـــا وببـــطء، إلى شـــرخ عميـــق، وتمزق في 

العضلة، وســـيجعل من الصعب عليه البقاء كتلة 

واحدة على المدى الطويل. 

_______________________

)*( محلل شـــؤون اليهـــود الحريديم في القناة 

التلفزيونية الإســـرائيلية الثانيـــة. هذا المقال 

نشـــر في عدد حزيران 2018 من مجلـــة “ليبرال” 

الشهرية الإسرائيلية. ترجمة خاصة.

هل سيبقى جمهور اليهود الحريديم 

كتلة واحدة متجانسة على المدى البعيد؟

البطالة في اسرائيل: مؤشرات تمييزية واضحة.

ما تـــزال نســـبة البطالـــة المنخفضة فـــي إســـرائيل تثير 

تســـاؤلات كثيرة لـــدى المختصين، وخبـــراء الاقتصاد، وأيضا 

لدى المؤسســـات الرسمية، إذ أن نســـبة البطالة في شهر أيار 

الماضي بلغت 9ر3%، وهي تعنـــي عدم وجود بطالة فعليا، إلا 

أن هذا استنتاج يشكك فيه خبراء كثيرون. 

وقد أظهر بحث جديد لســـلطة التشـــغيل، نشرت معطياته 

قبل أيـــام، أن البطالـــة ارتفعت بالذات بين ذوي الشـــهادات 

العليا والتحصيل الجامعي. 

مـــن ناحية أخرى، أظهر تقرير جديـــد لمركز الأبحاث “أدفا” 

استمرار الفجوات في معدلات الرواتب، وكان أصحاب الرواتب 

الأعلـــى من الأشـــكناز، بينمـــا الأدنى مـــن العـــرب، ويليهم 

الأثيوبيون.

وكانت آخر معطيات للبطالة قد تحدثت عن نسبة 9ر3% في 

شهر أيار الماضي، بعد أن كانت في نهاية العام 2017، بنسبة 

4%. وهذا التراجع المستمر في نســـب البطالة، ووصولها إلى 

واحد من أدنى المستويات العالمية، بات يثير الانتقادات أكثر 

فـــي الصحافة الاقتصادية، كون هذه النســـبة المعلنة تعني 

أنه لا توجد بطالة في إسرائيل، بينما واقع الحال مختلف، كما 

يؤكده الخبراء من جديد، خاصة وان نسبة الانخراط في العمل 

من بين الجمهور تعد من الأدنى بين الدول المتطورة.

ونســـب البطالة هذه، التي تعلنها المؤسسات الإسرائيلية، 

تأخذ بعيـــن الاعتبار من عملوا ذات مرّة، وفقدوا مكان عملهم، 

أو أنهم توقفوا عن العمل لســـبب ما. لكنها لا تحتسب من هم 

لا ينخرطون إطلاقا في ســـوق العمل إراديا، خاصة في جمهور 

الحريديـــم، الذين ينخرط 51% من رجالهم في ســـوق العمل، 

مقابل نسبة 82% بين الرجال اليهود، أو قسريا، كما هي الحال 

لدى غالبية جمهور النساء العربيات، اللاتي نسبة انخراطهن 

في ســـوق العمـــل قرابة 35%، مقابل أكثر مـــن 72% في جيل 

العمل لدى النساء اليهوديات.

وحسب تقرير قبل ســـنوات في بنك إسرائيل المركزي، فإن 

ســـوق العمل الإســـرائيلية ســـتكون في حالة نقص كبير في 

أماكن العمل، في ما لو ارتفعت نسبة انخراط النساء العربيات 

ورجال الحريديم فيها.

وبموجـــب تقرير جديد لســـلطة التشـــغيل، أعـــده الخبير 

الاقتصادي الرئيســـي في الســـلطة، حجاي ليفين، فإن أساس 

الهبوط في نســـبة البطالة في الســـنوات الأربـــع الأخيرة كان 

بين الأجيال الشـــابة، وغالبيتهم مـــن ذوي التحصيل العلمي 

الضعيـــف، في حيـــن أن الأكاديمييـــن المتقدمين في العمر 

كانت نسبة البطالة بينهم أعلى، واستمرت في الارتفاع، برغم 

تراجع نسب البطالة.

وارتكز ليفيـــن، في تحليله لمعطيـــات البطالة، على طلبات 

الحصول على مخصصات البطالة، التي تم تقديمها لســـلطة 

التشـــغيل مـــن العام 2013 إلـــى العام 2017، وهذه ســـنوات 

ضمن أعوام رئاســـة بنيامين نتنياهـــو للحكومة. وقد هبطت 

البطالة من 2ر6% في العام 2013، إلى 2ر4% بالمعدل في العام 

2017، الذي بلغت نســـبة البطالة في شـــهره الأخير 4%. وفي 

هـــذه الفترة تراجع عـــدد العاطلين عن العمـــل بنحو 62 ألف 

شخص، وهذا يعد أحد الإنجازات لرئيس الحكومة وللوزراء في 

حكوماته الثلاث.

وقـــد وجد ليفين في بحثه أن 25% من تراجع نســـبة البطالة 

نابع من الارتفاع الإجمالي لعدد المنخرطين في ســـوق العمل 

في إســـرائيل، بينمـــا 70% من هبوط النســـبة نابع من تراجع 

أعـــداد العاطلين عـــن العمل. إلا أنه في هـــذا يبرز تفاوت في 

شرائح الجيل والتحصيل العلمي.

فعلى صعيد الجيل، قســـم الباحث العاطلين عن العمل إلى 

مجموعتيـــن، حتى عمر 44 عاما، وفوق هذا العمر. وفي حين أن 

عدد العاطلين عن العمل بين الأجيال الشابة حتى عمر 44 عاما، 

تراجع بنحو 51600 شـــخص، فإن عدد العاطلين عن العمل بين 

شريحة المتقدمين بالسن، تراجع بما يلامس 10 آلاف شخص. 

مـــا يعني أن 84% من هبوط البطالة كان بين الأجيال الشـــابة. 

كما وجد البحث أنه حتى بعد الأخذ بالحسبان أن عدد العاملين 

ما دون سن 44 عاما هو أكثر من الشريحة العمرية الأكبر، تبقى 

البطالة بين الأجيال الشابة أقل.

كما يتضح من المعطيات أنـــه خلافا للتوقعات هناك علاقة 

عكســـية بين ارتفاع التحصيل العلمي وانخفاض البطالة. وقد 

تبين أنه كلمـــا ارتفع التحصيل العلمي، فـــإن احتمال ايجاد 

مـــكان عمل في الســـنوات الأربـــع الماضية كان أقـــل. وعمليا 

فإن أشخاصا من دون شـــهادة انهاء التعليم الثانوي، وجدوا 

أماكن عمل، ســـاهموا بـ 57% في نســـبة خفض البطالة. بينما 

الأشـــخاص الذين بحوزتهم شـــهادة انهاء تعليم مدرســـي، 

ســـاهموا بـ 25% في خفض نسبة البطالة، أما الذين بحوزتهم 

شهادة تأهيل مهني أو جامعي، فقد ساهموا بنسبة 15% في 

خفض نســـبة البطالة. وهذا في حيـــن أن البطالة بين أصحاب 

الشـــهادات الجامعية، من عمر 44 عاما وما فوق، ارتفعت خلال 

السنوات الأربع الماضية بنسبة %3.

ويقول بحث سلطة التشغيل إن هذا الواقع ساهم في تغيير 

الانطباع حول المجموعات السكانية في جيل العمل، التي لها 

احتمال في إيجـــاد مكان عمل، وأولئـــك العاطلين عن العمل. 

فنسبة الأشخاص من دون تحصيل علمي، من اجمالي العاطلين 

عن العمل، انخفضت من 25% في العام 2013، إلى نســـبة %20 

في العام الماضي 2017، في حين أن نسبة الأشخاص من ذوي 

شـــهادات التحصيل العلمي، من اجمالي العاطلين عن العمل، 

ارتفعت مـــن 21% في العام 2013، إلى نســـبة 23% في العام 

الماضي 2017. وتستفحل النسب لدى ذوي أصحاب الشهادات 

العليا من المتقدمين بالعمر، ففي حين كانت نســـبتهم %10 

مـــن اجمالي العاطلين عن العمل في العام 2013، فقد ارتفعت 

إلى نســـبة 14% في العام 2017. ونسبة الشبان من عمر 15 عاما 

وحتى عمر 44 عاما، من اجمالي العاطلين عن العمل، انخفضت 

من 75% في العام 2013 إلى 70% في العام 2017.

كمـــا أظهر البحـــث أنه في العـــام 2013 كانت نســـبة ذوي 

الشـــهادات الجامعية من اجمالي العاطليـــن عن العمل %31، 

وارتفعت النســـبة إلـــى 37% في العام الماضي 2017. يشـــار 

هنا، في ســـياق متصل، إلى أن اســـتطلاعا، نشـــرت معطياته 

في الأســـبوع الماضي، عن أوضـــاع الأكاديمييـــن العرب، من 

الحاصلين على شـــهادات جامعية فـــي الألقاب الثلاثة، أظهر 

أن نســـبة البطالة بينهـــم تتراوح ما بيـــن 40% إلى 44%. وقد 

بادر للاستطلاع صندوق “إدموند دي روتشيلد”، بالتعاون مع 

جمعية “كاف مشـــفيه” الإســـرائيلية، وشمل الاستطلاع ألف 

جامعي عربـــي. واتضح من المعطيـــات أن 40% من الحاصلين 

على ألقاب من الجامعات عاطلون عن العمل، وترتفع النســـبة 

إلى 52% لدى الحاصلين على الشـــهادات والألقاب من كليات 

أكاديمية )طالع تقريرا آخر ص 7(. 

ويقول المحلل الاقتصـــادي أدريان فايلوت، في مقال له في 

صحيفة “كالكاليســـت”، إن الجانب الإيجابي في بحث ســـلطة 

التشغيل هو أن نقل الشـــرائح الفقيرة، من مجموعات تتلقى 

مخصصات اجتماعية، إلى ســـوق العمل قد نجح، فقد ســـعت 

ســـلطة التشغيل إلى تخفيض نســـبة وأعداد الحاصلين على 

مخصصات ضمـــان الدخل )مخصصات أدنـــى من مخصصات 

البطالة(، وهذا تحقـــق، إذ انخفض عدد الحاصلين على ضمان 

الدخـــل من 114 ألفـــا في العـــام 2013 إلى 70 ألفـــا في العام 

الماضي 2017، بمعنى انخفاض بنسبة %40.

ويتابـــع فايلـــوت أن المعطيات الأخرى مثيـــرة للقلق، إذ أن 

الوظائـــف الوســـطية، بمعنى ما بين تلك التـــي لا تحتاج إلى 

أي تحصيـــل علمي، وبين التي تحتاج إلى شـــهادات جامعية، 

قد اختفت، وهذه ظاهرة تنتشـــر أيضا فـــي الدول المتطورة، 

ولكنها تبرز أكثر في إسرائيل.

الفجوات في الرواتب
 تقرير جديـــد لمركز أدفـــا للأبحاث 

ّ
من ناحيـــة أخـــرى، دل

الاجتماعية، على اســـتمرار الفجوات في الرواتب. وقد تعامل 

التقرير مع معدلات الرواتب الفعلية، وليســـت الرسمية، التي 

كانت في العام الماضي. 

وكالعادة، فإن اليهود الأشـــكناز هم أصحاب الرواتب الأعلى 

في البـــلاد، وبلغ معـــدل الرواتب بين أبناء الجيـــل الثاني من 

الأشـــكناز 10400 شـــيكل، وهذا أعلى بمعدل 300 شيكل عن 

معدل رواتب الأشكناز أبناء الجيل الأول.

وحل فـــي المرتبة الثالثة أبنـــاء الجيل الثانـــي من اليهود 

الشـــرقيين، الذين بلغ معدل رواتبهم 9231 شـــيكلا. وحل في 

المرتبـــة الرابعة، الجيل الثالث من الذي ولدوا في إســـرائيل، 

وكان معـــدل الرواتـــب بينهم 8929 شـــيكلا. ومعـــدل رواتب 

المهاجرين من دول الاتحاد الســـوفييتي السابق في العقود 

الثلاثة الأخيرة، كان 8232 شيكلا.

وبلـــغ معدل رواتب العـــرب وفق تقرير أدفا 6700 شـــيكل، 

يليهم المهاجـــرون من أثيوبيا في العقود الثلاثة الأخيرة، إذ 

بلغ معدل الرواتب لديهم 5185 شيكلا.

وقال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي، صدر في الأيام الأولى 

من شـــهر تموز الجاري، إن المعدل الرســـمي للرواتب بلغ في 

شهر نيسان الماضي 10401 شيكل )2888 دولارا( بعد أن كان 

في مطلع العام 10208 شـــواكل وما يعادل 2835 دولارا. إلا أن 

في طيات هذا المعدل فجوات كبيرة، إذ أنه فقط ثلث العاملين 

يتقاضـــون رواتب اعلى من المعدل العام، في حين أن الثلثين 

يتقاضون أقل منه. كما أن 32% من الأجيرين يتقاضون رواتب 

الحد الأدنى وما دون.

ويتبين من تقرير ســـابق لبنك إســـرائيل أن معدل الرواتب 

يســـجل ارتفاعات دائمة في السنوات الأخيرة، بموازاة ارتفاع 

أعداد العاملين ســـنويا. وحســـب ما ورد، فإنه منذ العام 2012 

وحتـــى نهاية العام 2017 ارتفع معدل الرواتب العام بنســـبة 

14%، فـــي حين أن اجمالـــي التضخم المالي فـــي ذات الفترة 

ارتفع بنســـبة 4ر2%. كما يشـــير التقرير إلى أن عدد العاملين 

في السنوات الماضية ارتفع بـ 600 ألف عامل.

وكان أعلـــى مســـتويات الرواتب في قطاع العلـــوم والإعلام 

والتقنيـــات العالية، وبلغ أكثر من ضعفـــي المعدل العام. أما 

في قطاع الاستثمارات والخدمات المالية، فقد سجلت الرواتب 

أعلى نسبة ارتفاع- 5ر7%- وبلغ المعدل 19013 شيكلا.

أمـــا في قطـــاع التربية والتعليـــم، فقد بلغ معـــدل الرواتب 

7903 شـــواكل، بمعنى 77% من معدل الرواتـــب العام. وفي 

قطاع التمريض البيتي والرفاه الاجتماعي، بلغ معدل الرواتب 

8918 شـــيكلا. ومعدل الرواتب الأدنى هـــو في قطاع المطاعم 

والضيافة، إذ بلغ 4878 شـــيكلا، وهذا أقل من الحد الأدنى من 

الرواتب، الذي بلغ في الشـــهر الأخير من العام الماضي 5300 

شيكل، وهو ما يعادل حاليا 1514 دولارا.

يذكر أن معـــدل الرواتب العـــام لا يعكس معـــدل الرواتب 

الفعلي في ســـوق العمـــل الإســـرائيلية، إذ أن معدل الرواتب 

العام يجمع كل الرواتب المســـجلة ويقســـمها بين العاملين، 

بينمـــا معدل الرواتب الفعلي يتعامل مع مســـتويات الرواتب 

بحســـب أعداد العمال، التي تتقاضى كل واحد من مستويات 

الرواتب، ولذا نرى أن معدل الرواتب الفعلي هو في حدود %67 

من معدل الرواتب العام، أو في حدود 70% منه كحدّ أقصى.

بحث جديد لسلطة التشغيل الإسرائيلية: 

ارتـفــاع نـسـبـة الـعـاطـلـيـن عـن الـعـمـــل
من الحاصلين على شـهـادات جــامـعـيـة!

*أصحاب  علمي  تحصيل  أي  بحوزتهم  ليس  الذين  العمل  عن  العاطلين  نسبة  في  *انخفاض 

مركز  *بحث  جديدة  عمل  فرص  إيجاد  يستصعبون  بالسن  المتقدمين  من  العليا  الشهادات 

والأثيوبيين* الــعــرب  نصيب  مــن  والأدنـــى  الــرواتــب  مــعــدلات  فــي  الفجوات  استمرار  ـــا”:  “أدف
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من بين القضاة الستة الذين جرى تعيينهم قضاة جدداً في المحكمة 

العليا، منذ تولي وزيرة العدل الإســـرائيلية أييلت شاكيد )حزب “البيت 

اليهودي”( منصبهـــا الحالي، بدأ أربعة بمزاولة مهامهم على كرســـي 

القضاء، بينما لا يزال الاثنان الآخران، أليكس شطاين وعوفر غروسكوف، 

ينتظران خـــروج قاضيين إلى التقاعد كي ينضمـــا إلى هيئة المحكمة 

فعليا. 

أما الأربعة الذين بدأوا بمزاولة مهام مناصبهم الجديدة، فهم: دافيد 

مينتس وجورج قرّا )قبل سنة بالضبط( ويوسف إلرون وياعيل فيلنر )في 

مطلع تشرين الثاني الأخير(.

ومـــع مضي الفتـــرة المذكورة على بـــدء مزاولة هـــؤلاء القضاة الجدد 

مهامهم، أعدت مراسلة صحيفة “هآرتس” للشؤون القضائية، رفيطال 

حوفيل، تقريرا خاصا )نشرته الصحيفة يوم 2018/7/6( حاولت من خلاله 

الإجابة عن الســـؤال: هل لبى القضاة الثلاثة الذين اعتبرتهم شـــاكيد 

“مقربين” منها، إيديولوجيا وسياســـيا، توقعاتهـــا فعلا؟ وقد خاضت 

المراســـلة هذه المحاولة مـــن خلال مراجعة مئات القـــرارات القضائية 

التي أصدرها هؤلاء القضاة الثلاثة خلال الفترة منذ بدء جلوسهم على 

كرسي القضاء في الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل.  

دافيد مينتس: 
لـــم يكن مينتس اختيار شـــاكيد الأول، برغم أنـــه قاض في المحكمة 

المركزية في القدس، ومتدين ومستوطن )يقيم في مستوطنة »دوليف«، 

إلى الشمال الغربي من رام الله(. فقد طرحته بديلا عن مرشحها المفضل 

آنذاك، دافيد هان، بعد اضطرارها إلى إســـقاط ترشيحه جراء المعارضة 

الواسعة التي قوبل بها في »لجنة تعيين القضاة«.  

وتشـــير المراســـلة إلى أن “مينتس يلتزم الصمـــت غالبا” و”لا يطرح 

موقفا مســـتقلا، بل ينضم إلى زملائه في هيئـــة المحكمة غالبا”، خلال 

المـــداولات القضائية التي يكون عضوا فـــي هيئة المحكمة التي تنظر 

فـــي القضية. ثم تعـــرض بعض النماذج المعبرة عـــن أداء مينتس في 

عضوية المحكمـــة العليا، من أبرزها: في تموز مـــن العام الماضي، كان 

عضوا في هيئة المحكمة التي نظرت في التماس قدمته إليها “جمعية 

حقوق المواطن في إســـرائيل” ضد فرض غرامات مالية على مؤسســـات 

ثقافية ترفض المشاركة وتقديم عروض ضمن أنشطة ثقافية تقام في 

مستوطنات إســـرائيلية في المناطق الفلسطينية. “لم ينبس مينتس 

ببنت شفة خلال المداولات القضائية كلها”، تقول المراسلة. وتضيف: 

حين قال المستشـــار القانوني لجمعية حقـــوق المواطن، المحامي دان 

ياكير، خلال إحدى جلســـات النظر في الالتماس، إن في الضفة الغربية 

كلها هنالك “ثلاثة مراكز ثقافية فقط )القصد: في المستوطنات( ـ في 

أريئيل ومعاليه أدوميم وكريات أربع”، توجهت رئيسة المحكمة العليا، 

إســـتير حيوت، إلى مينتس وسألته إن كان ثمة مركز ثقافي في “غوش 

عتصيون” أيضا. “لكـــنّ القاضي )مينتس( لم يقـــل أية كلمة واكتفى 

بتحريك كتفيه فقط”! 

الأمر نفسه حصل، أيضا، حين جلس مينتس في هيئة المحكمة التي 

نظـــرت في التماس قدمه “مركز الدفاع عن حقوق الفرد” للمطالبة بمنح 

مواطنة فلســـطينية من الضفة الغربية كانت متزوجة من فلســـطيني 

مواطـــن في إســـرائيل تصريحـــاً للبقاء في داخل إســـرائيل “لأســـباب 

إنسانية”. فقد بقي الطلب الذي تقدمت به هذه المواطنة الفلسطينية 

لاســـتصدار تصريح دون ردّ طوال أكثر من ســـنة ونصف السنة، وفقط 

بعد أربعة أشـــهر من تقديم الالتماس إلى المحكمـــة العليا أعلن وزير 

الداخلية الإسرائيلي أنه “يقبل الطلب”! وفي إحدى الجلسات، بعد إعلان 

الوزيـــر المذكور، قال رئيس هيئة المحكمـــة التي نظرت في الالتماس 

)نوعام ســـولبرغ ـ مستوطن آخر، يقيم في مستوطنة “غوش عتصيون”( 

أنه لم تعد ثمة حاجة للالتماس واقترح شـــطبه. فأبدى مينتس موافقة 

فوريـــة معه. لكن “مركز الدفاع عن الفرد” رفض الاقتراح وطلب مواصلة 

النظر فـــي الالتماس لإصدار قرار قضائي مبدئي مـــن المحكمة يُعتمَد 

في الحالات المشـــابهة، وخاصة على ضوء الانتهاكات المتكررة من قبل 

الدولة للقانون الذي ينص على أن القرار بشـــأن طلب تصريح مكوث في 

إسرائيل لأسباب إنسانية “يجب أن يصدر في غضون مدة أقصاها نصف 

ســـنة”. وحين طلب الملتمسون من المحكمة إلزام الدولة بدفع تكاليف 

المحكمة لهم، شـــرع ســـولبرغ في التحقيق مع المواطنة الفلسطينية 

صاحبة الالتماس بشأن ما إذا كانت قد دفعت أتعابا للمحامي أصلا!! في 

النهاية، رفض القضاة الثلاثة )ســـولبرغ ومينتس وأوري شوهَم، رئيس 

محكمة الاســـتئناف العسكرية سابقا!( الطلب، وقالوا في قرار حكمهم: 

“إلى جانب تقصير الدولة علـــى الصعيد الإجرائي، من الجدير أن نذكر 

ـــر بتفانيها علـــى الصعيد الجوهري ـ منـــح ترخيص للمكوث في 
ّ
ونذك

إســـرائيل لأسباب إنسانية. الدولة تستحق الشـــكر على هذا من جانب 

صاحبة الالتماس”!   

فـــي مثال آخر عن أداء مينتـــس في المحكمة العليا، تورد المراســـلة 

ما حدث الشـــهر الماضي حين انضم القاضيان مينتس ويوسف إلرون 

إلى قرار الحكم الذي كتبه القاضي ســـولبرغ في رفض التماس ضد منح 

“الصندوق القومي الإسرائيلي” )كيرن كييمت ليسرائيل( تمثيلًا واسعا 

وبارزا في “سلطة أراضي إسرائيل”، رغم كونه )“الصندوق”( هيئة تميز 

ضـــد المواطنين العرب بصورة صريحة وجليـــة. فقد قال القضاة إنه “لا 

مانع من مشاركة جسم كهذا في اتخاذ القرارات نيابة عن الدولة وليس 

في هذا أي مســـاس بالحق في المســـاواة أو بكرامة المواطنين العرب”!! 

ثم ألزم هؤلاء القضاة الملتمســـين بدفع نفقات المحكمة بمبلغ 15 ألف 

شيكل. 

وفي تعقيبه على هذا القرار، قال مدير مركز “عدالة ـ المركز القانوني 

لحقـــوق الأقلية العربيـــة في إســـرائيل”، المحامي حســـن جبارين، إن 

لوا الإصغـــاء بدلا من توجيه الأســـئلة”، وأضاف: 
ّ

“القضـــاة الثلاثة فض

“بينما وجه القاضي سولبرغ أسئلة تقنية خالصة فقط، التزم القاضيان 

الآخران، مينتس وشوهم، الصمت التام، برغم أن هذا الملف يثير قضايا 

دستورية كثيرة. وصمتهما كان مدويا”. 

في الصيف الأخير، وصل إلى طاولة مينتس التماس قدمه مستوطنون 

من بؤرة اســـتيطانية تســـمى “ديرخ هأفوت” )طريق الآباء( طالبوا فيه 

بـ”توضيـــح” ـ أي: إلغاء! ـ قرار الحكـــم القضائي الذي كان صدر من قبل 

وأمـــر بإخلاء 17 مبنـــى في هذه البؤرة الاســـتيطانية. وبـــدلا من رفض 

مينتس هـــذا الالتماس أو تحويله إلى هيئـــة المحكمة التي تنظر في 

الملف الأساســـي ـ وفق ما تقتضيه الأحكام القانونية ـ أصدر )مينتس( 

أمرا يقضـــي بإجراء “بحث عاجـــل” في الالتماس. وحيـــن جرى “البحث 

العاجل”، بعد أســـبوعين، قـــرر القاضيان عوزي فوغلمـــان وميني مزوز 

شطب الالتماس، فانضم إليهما مينتس أيضا!!

يوسف إلرون: 
هو رئيس المحكمة المركزية في حيفا ســـابقا. واجه تعيينه معارضة 

من جانب رئيســـة المحكمـــة العليا وقاضييها الآخرين حنان ميلتســـر 

ويـــورام دانتســـيغر )الأعضاء في لجنـــة تعيين القضاة آنـــذاك(، لكن 

شاكيد استطاعت التغلب على معارضتهم تلك. 

فـــي قرار الحكـــم القضائـــي الأول الذي أصدره كقاض فـــي المحكمة 

العليا، بعد شـــهر واحد من بدء إشـــغال منصبه الجديـــد، »أوضح إلرون 

للجميع أنه ينتمي إلى معســـكر المحافظين«، كما أشارت المراسلة في 

تقريرهـــا. فقد رفض إلرون التماســـا ضد هدم البيت الذي كان يســـكن 

فيه أحد الشـــابين الفلسطينيين من بلدة قباطية )قضاء جنين( اللذين 

هما بقتل المستوطن رؤوبين شـــمرلينغ، من مستوطنة »إلكناه« يوم 
ُ
ات

2017/7/4. فقـــد قال الملتمســـون إن والد الشـــاب هو الـــذي يقيم في 

المنزل الآن، ســـوية مع زوجته الثانية وأطفاله الصغار وإن أبناء العائلة 

لم يكونوا على علم بنية ابنهم تنفيذ مثل هذه العملية. 

لم يكن القاضي إلرون أول من يقرّ عمليات هدم كهذه، بل سبقه إليها 

قضاة آخـــرون كثيرون، من بينهم قضاة يُعتبَرون »ليبراليين« و«لديهم 

حساســـية لحقوق الإنسان«. لكن هؤلاء، في الغالب، كانوا يسجلون نقدا 

لسياسة هدم البيوت، ســـوية مع مصادقتهم على تنفيذها! أما إلرون، 

عن أداء القضاة الجدد في المحكمة 

العليا الإسرائيلية والطريق نحو تحقيق »الثورة المضادة«!

فقـــد »اختار عدم الانضمام إليهم وعبر عـــن موقف محافظ«، كما تقول 

المراســـلة، إذ كتب يقول: »معرفة ســـاكني المبنى المعد للهدم بنوايا 

منفذ العملية ليست شرطا ضروريا لتنفيذ الأمر«؛ وأضاف: »رغم الشكوك 

رحت مؤخرا، ســـواء في القرارات القضائية أو في الأدبيات، بشأن 
ُ
التي ط

مدى الردع الذي يحققه هدم البيوت، إلا أنني أرى أنه حين يثبت القائد 

العسكري أن ثمة أثراً رادعا، جديا وجديرا، كما هو الأمر في حالتنا هذه، 

فليس ثمة مبرر للتدخل في قرار السلطات المسؤولة والمخولة صلاحية 

استخدام هذه الوسيلة«. 

ياعيل فيلنر: 
قاضية المحكمة المركزية في حيفا ســـابقا، متدينة وكانت عضوا في 

حركة »غوش إيمونيم« الاستيطانية وشاركت في محاولتها الاستيطانية 

الأولى في »سبســـطية« في محافظة نابلس، في أواخر السبعينيات من 

القرن الماضي. 

خبت لهـــذا المنصب لكونها ســـيدة أيضا، 
ُ
هـــذه القاضيـــة، التي انت

رفضت حتى الآن عددا من الالتماســـات المبدئية التي تدور حول حقوق 

نسائية: على سبيل المثال، الالتماس الذي تقدم به »لوبي النساء« ضد 

الفصل الجندري في برنامج لتأهيل مســـتخدمي الدولة الحريديم. فقد 

أمرت محكمة العمل اللوائية تجميـــد هذا البرنامج، لكن محكمة العمل 

القطريـــة ألغت القرار. وحيـــن التمس »لوبي النســـاء« ضد قرار محكمة 

العمـــل القطريـــة هذا، قررت القاضيـــة ياعيل فيلنر رفـــض الالتماس، 

ســـوية مع قاضيين آخرين هما يوسف إلرون ونيل هندل. وعقب صدور 

قرار المحكمة العليا هذا، تحدثت عنه وزيرة العدل شـــاكيد فامتدحته 

وامتدحت القاضية ياعيل فيلنر.

بعد ذلك بأيام، رفضت فيلنر التماســـا آخر قدمه »لوبي النساء« أيضا، 

طالـــب فيه هذه المرة بإصـــدار أمر قضائي يلزم لجنـــة تعيين القضاة 

بتعييـــن امرأة قاضية في المحكمة العليـــا خلال جولة التعيينات التي 

دم إلى المحكمة 
ُ
جرت في شباط الأخير. لكن فيلنر ادعت بأن الالتماس »ق

متأخراً« فردّته! أما فيما يتعلق بالسؤال المبدئي الذي يثيره الالتماس، 

فقد قالت فيلنر إنه »نظري وسابق لأوانه«!! 

فـــي المقابل، أبدت فيلنر فاعلية واهتماما في القضايا التي تشـــارك 

في النظر فيها وتتعلق بحقوق الفلســـطينيين )لم تصدر قرارات حكم 

نهائيـــة بشـــأنها حتى الآن(. فمثـــلا، خلال النظر فـــي التماس يطالب 

بالســـماح لســـجناء أمنيين فلســـطينيين بالخروج إلى إجازات، ســـألت 

فيلنر: »لماذا يستحق الأسرى الأمنيون اليهود الخروج إلى إجازات بينما 

الفلسطينيون لا؟«. 

وتنظر ياعيل فيلنر، أيضا، في التماس آخر تصفه المراسلة بأنه »أحد 

الملفات المشـــحونة جدا التي وصلـــت إلى المحكمة العليـــا«، إذ يدور 

الحديث عن شابين فلسطينيين من سكان قطاع غزة أصيبا بنيران جنود 

الاحتـــلال ويخيم خطر البتر على ســـيقانهم، بعدما أوضح مستشـــفى 

»الشـــفاء« في غزة أنه لا يمتلك الوسائل اللازمة لإنقاذ سيقان الشابين 

وطلب نقلهما إلى رام الله. لكن منســـق عمليـــات الاحتلال في المناطق 

الفلســـطينية لم يرد علـــى هذا الطلب خـــلال فترة طويلة مـــن الزمن، 

بـــل رفضه فقط حينما توجـــه مركز »عدالة« إلى النيابـــة العامة للدولة 

بشـــأن الموضوع. وفي إثـــر هذا الرفض، تقدم مركـــز »عدالة« بالتماس 

إلـــى المحكمة العليـــا يطالبها فيه بإجراء بحـــث عاجل في موضوع نقل 

الشـــابين إلى رام الله، لتجنبيهما خطر بتر السيقان. لكن عشية النظر 

في الالتماس، جرى بتر ساق أحد الشابين الملتمسين. 

خـــلال النظر في الالتماس، اقترحت فيلنر علـــى الدولة الموافقة على 

النقل، مؤكدة أنه »ليس ثمة أدلة تثبت أن الشابين ناشطان في منظمة 

إرهابية«. لكن الدولة أصرت على رفض الطلب، مما اضطر القضاة الثلاثة 

في هيئة المحكمة ـ وفي مقدمتهم فيلنر ـ إلى قبول الالتماس. 

أكدت جهـــات اقتصادية وحكومية إســـرائيلية، في الأيـــام الأخيرة، 

قلقها من الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد 

ترامـــب، في وجه التبادل التجاري مع العالم، لا ســـيما فرض جمارك على 

الاستيراد، وخاصة مع الصين، لكن أيضا مع دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت 

تقارير متطابقة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم ينجح حتى 

الآن في طلبه اســـتثناء إســـرائيل من هذه الإجراءات. فـــي المقابل، فإن 

مكتب رئيس الحكومة شرع بأبحاث لإقامة جهاز رقابة على الاستثمارات 

الأجنبية في إســـرائيل، وسط تأكيد جهات على أن المستهدف الأساس 

من وراء هذا الإجراء هو الاســـتثمارات الصينية المتزايدة في الاقتصاد 

الإسرائيلي.

فقد كشـــفت القناة العاشـــرة للتلفزيون الإســـرائيلي وصحيفة “ذي 

ماركر” الاقتصاديّة عن أن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أقام 

جهازا لفحص الاســـتثمارات الأجنبية في الاقتصاد الإســـرائيلي لغرض 

مراقبتها، وكان واضحا أن المستهدف بالذات هو الاستثمارات الصينية 

الآخذة بالتوســـع في الاقتصاد الإسرائيلي. وبحسب القناة العاشرة، فإن 

هذه الأبحاث لفتت انتباه مستثمرين إسرائيليين يشجعون مستثمرين 

صينيين على الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي.  

وتســــعى إســــرائيل، في الســــنوات الأخيرة، إلى تطويــــر العلاقات 

الاقتصاديــــة مــــع الصين، وبالذات تســــعى إلى تقليــــص الفجوة في 

الميزان التجــــاري، القائمة لصالــــح الصين. وفي العــــام الماضي، تم 

التوقيــــع على اتفاقية التجارة الحرّة بيــــن الجانبين، على وقع تقارير 

تؤكــــد أن التبادل التجاري بينهما في ازدياد مســــتمر. لكن ما هو بارز 

في الســــنوات القليلة الأخيرة، هو تزايد اســــتثمارات الصينيين في 

الاقتصاد الإسرائيلي، ولربما أن العنوان الأبرز لهذه الاستثمارات كان 

شراء شــــركة صينية لشــــركة “تنوفا” للألبان، التي اعتبرت ذات يوم 

أضخم شــــركة اقتصادية للحركة الصهيونية، منذ ما قبل النكبة. غير 

أنه في العاميــــن الأخيرين يبرز أيضاً اهتمــــام الصينيين بصناديق 

التقاعد الإسرائيلية.

وقالت صحيفة “ذي ماركر” إن الســـبب الأول لهذا البحث الإســـرائيلي 

الرســـمي هو اتساع اســـتثمارات صناديق وشـــركات صينية في أنحاء 

واســـعة في العالم. وثانيا، أنه إذا ما فرضت إســـرائيل جهاز رقابة على 

الاســـتثمارات الصينية، فإنها لن تكون الأولى، وإنما تتبع بهذا الولايات 

المتحـــدة الأميركية وأوروبـــا. وتضيف الصحيفـــة أن إقامة جهاز رقابة 

كهذا، سيكون بمثابة تحول جذري في سياسة نتنياهو، الذي زار الصين 

عدة مرات خلال ولايات حكومته الثلاث، بما فيها الأخيرة، وظهر متحمسا 

لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وعند زيارة نتنياهو الأخيرة 

إلـــى الصين، قبل عام، قـــال إن التوقيع على اتفاقيـــة التجارة الحرّة مع 

الصين من شـــأنه أن يســـاهم في النمو الاقتصادي، وبحســـب قوله فإن 

في تلك الاتفاقيات احتمالات كبيرة لزيادة الصادرات الإســـرائيلية إلى 

الصين. 

ونقلت “ذي ماركر” عن جهات اقتصادية إســـرائيلية فاعلة مع الصين 

تقديراتها بأن القرار الإسرائيلي هو نتاج تأثير سياسة الإدارة الأميركية 

على سياسات رئيس الحكومة نتنياهو. وقالت الصحيفة إنه خلال جلسة 

لجنة الخارجية والأمن في الكنيســـت، التي اطلعـــت على البحث الجاري 

في مكتب رئيس الحكومة، اســـتعرض رئيس مجلس الاقتصاد الوطني، 

البروفســـور آفي سمحون، التطورات الجارية في محور العلاقات التجارية 

والاقتصاديـــة بين الجانبين الأميركـــي والصيني، بدون إبداء موقف مما 

يجري. وحســـب الصحيفة، فإن هـــذا الحذر يعود إلـــى تنامي العلاقات 

الاقتصادية مع الصين، وخاصة زيادة الصادرات.

وبحســـب تقارير العـــام 2017، فإن صادرات البضائع الإســـرائيلية 

وحدهـــا إلى الولايـــات المتحدة بلغـــت 1ر11 مليار دولار )لا تشـــمل 

صـــادرات الخدمات بحجـــم أكثر بقليل(، في حيـــن أن حجم صادرات 

البضائـــع إلى الصين، ومن دون صادرات خدمات، بلغ قرابة 2ر3 مليار 

دولار. وبلغ حجم اســـتيراد البضائع من الولايـــات المتحدة في العام 

الماضي، قرابة 72ر2 مليار دولار، بينما اســـتيراد البضائع من الصين 

بلغ 47ر6 مليار دولار.

وتقول “ذي ماركر” إنه حتى ولو كان جهاز الرقابة على الاســـتثمارات 

الأجنبيـــة في إســـرائيل عاما لكل الدول، فمن الصعـــب غض الطرف عن 

حقيقة أن المســـتهدف الأســـاس من وراء هذا الإجراء هو الاستثمارات 

الصينية.

تطوير دائم للعلاقات الإسرائيلية- الصينية
يتراوح التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل ما بين 10 مليارات إلى 11 

مليار دولار، ويميل الميزان لصالح الصين، وتتراوح النسب المتقلبة بين 

77% استيراد من الصين، في مقابل 23% صادرات إليها.

وقالـــت تقاريـــر أولية إن الثلـــث الأول من العام الجاري، 2018، شـــهد 

مضاعفة لحجم الصادرات الإسرائيلية إلى الصين. وبحسب تلك التقارير، 

فإن حجم التبادل التجاري هذا مرشح للارتفاع أكثر في السنوات المقبلة، 

مع دخول اتفاقية التجارة الحرّة مع الصين إلى حيز التنفيذ بشكل كامل 

في بحر العام الجاري. 

ويســـتدل من المعطيات أن الحصة الأكبر في الصـــادرات إلى الصين 

هي من القطاع التكنولوجي، إن كان على مســـتوى المركبّات الدقيقة، أو 

على مستوى المعدات. وتحل في المرتبة الثانية المواد الكيميائية على 

مختلف أنواعها. وقال تقرير أخير إن إســـرائيل تطمح أيضاً في تعميق 

صادراتها الطبية إلى الصين. 

ويقولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن العلاقات مع الصين تتطور 

في كافة الاتجاهات، السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية. وفي 

الســـنوات الأخيرة تم فتح عدد من القنصليات والممثليات الإسرائيلية 

فـــي الصيـــن، إلى جانب الســـفارة فـــي بكيـــن، والقنصليـــة المركزية 

في شـــنغهاي. وبموازاة ذلـــك تزايد عـــدد الموظفين الدبلوماســـيين 

الإســـرائيليين في الصين، في حين قالت تقارير إســـرائيلية إن العديد 

من الشركات الإسرائيلية فتحت لها ممثليات وفروعا في الصين، لغرض 

تسهيل العلاقات الاقتصادية. 

إلا أن الممارســـة الصينية على الأرض تشـــير إلـــى غير ما توحيه 

الجهات الإســـرائيلية على الصعيد السياســـي. ففي العام الماضي 

أقرت الحكومة الإســـرائيلية لهذا العام اســـتقدام 20 ألف عامل من 

الصيـــن، ليعملوا في قطاع البنـــاء، الذي يعاني من قلـــة العاملين. 

وبحســـب ما نشـــر، فإن إســـرائيل تعهدت للحكومة الصينية بعدم 

تشـــغيل العمال في مستوطنات المناطق الفلســـطينية والسورية 

المحتلـــة منذ العام 1967. لكن في شـــهر حزيران الماضي، أوضحت 

الصيـــن موقفها أكثر بمنع عمالها مـــن العمل في القدس المحتلة، 

على وجه الخصوص. وهذا الموقف الصيني ســـاهم في عدم تطبيق 

قرار الحكومة الإســـرائيلية، إذ أنه لم تتم عملية اســـتقدام العمال 

الصينيين، وفي المقابل فإن وزارة البناء والإسكان تعتزم، بناء على 

طلـــب اتحاد مقاولي البناء، تمديد تصاريح عمل 3200 عامل صيني، 

من الذين يعملون في إسرائيل منذ حوالي 10 سنوات، باعتبار أنهم 

مهنيـــون، لكن في ذات الوقت فـــإن قرار حظر العمـــل في القدس 

المحتلة لا يسري عليهم. 

وفـــي الســـنوات الأخير تبـــرز الاســـتثمارات الصينية فـــي الاقتصاد 

الإسرائيلي على مســـتويات عدة، منها شركات إنتاج، ولكن أيضا هناك 

اســـتثمارات صينية في صناديق تقاعد إسرائيلية. غير أن التركيز هو 

علـــى قطاع التقنيات العاليـــة، بادعاء أن هذا القطـــاع ليس متطورا في 

الصين بالمســـتوى القائم في إســـرائيل، ولذا فإن مستثمرين صينيين 

معنيون بالشراكة ما بين اقتصادهم والتقنيات الإسرائيلية.

والقضيـــة الأضخم من ناحية إســـرائيل كانت في العـــام 2014، حينما 

اشـــترى مســـتثمرون صينيون شـــركة الألبـــان والأجبان الإســـرائيلية 

الأضخـــم “تنوفا”، التي كانت ذات يوم معلما من معالم اقتصاد الحركة 

الصهيونية في فلســـطين، كشركة تعاونية بين المستعمرات الزراعية 

في ذلك الحين، وبعد العام 1948 تحولت إلى شركة شبه احتكارية لهذا 

القطاع الأساســـي، حتى بدأت تظهر شـــركات صغيرة نسبيا تنافسها. 

وقال تقرير في الشهر الماضي إن احتكار “تنوفا” هبط لأول مرّة منذ 70 

عاما عن نســـبة 50%، وبات 49%، بعد أن كانت الشركة تسيطر على %90 

من الســـوق حتى قبل ثلاثة عقود. وهذا أحدث ضجة كبرى في إسرائيل، 

وكانـــت نابعة من أنه لأول مرّة تباع الســـيطرة كليا لشـــركة أجنبية، إذ 

سبقت الشركة الصينية في شـــراء “تنوفا” شركة هولندية، إلا أن هذه 

الأخيرة كان فيها شريك إسرائيلي. 

ويضاف إلى هذا أن إســـرائيل تتنبه إلى حقيقة ارتفاع الســـياحة من 

الصين، وقد بلغ عدد الســـياح من الصيـــن في العام الماضي )2017( 105 

آلاف سائح، بزيادة 15% عن العام الذي سبق. 

وبحســـب التوقعات فإن أعداد الســـياح ستســـجل هذا العام ارتفاعا 

بنسبة أكبر.

إسرائيل تتبع واشنطن في خطوة فرض رقابة على استثمارات الصين!
المتحدة  ــات  ــولاي ــال ب يلحق  إجــــراء   * قــيــود  فـــرض  لــغــرض  الأجــنــبــيــة  الاســتــثــمــارات  عــلــى  ــة  ــاب رق جــهــاز  ــة  ــام لإق نتنياهو  مكتب  ــي  ف ــاث  ــح أب  *

* ــرة  ــي الأخ الــســنــوات  فــي  ــدت  ــزاي ت إســرائــيــل  فــي  الصينية  الاســتــثــمــارات   * الــصــيــن  مــع  الــعــاقــات  لتوسيع  نتنياهو  تطلعات  ينقض  لكنه 

شاكيد )يمين( مع الرئيسة السابقة للمحكمة الإسرائيلية العليا ميريام ناؤور.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

قيود الصين السياسية تسببت 
بعدم وصول آلاف العمال

يســـتدل مـــن تقارير إســـرائيلية ظهرت فـــي الأيام 

الأخيرة أن قرار الحكومة الإســـرائيلية، منذ عام ونصف 

العام، باســـتقدام 20 ألف عامل مـــن الصين، للعمل في 

قطـــاع البناء، لم يتحقق منه ســـوى القليـــل، وكما يبدو 

فـــإن قـــرار الصين القاضـــي بمنع تشـــغيل عمالها في 

مستوطنات الضفة والقدس المحتلتين، ساهم في هذا. 

وعلى ضوء النقص في عمال البناء، فقد صادقت الحكومة 

الإســـرائيلية على تمديد تصاريح العمل لحوالي 3200 

عامل صيني في قطاع البنـــاء، غالبيتهم موجودون هنا 

منذ حوالي 10 ســـنوات، بادعاء أن هؤلاء لا يسري عليهم 

قرار حكومتهم بحظر العمل في القدس المحتلة.

وقد أقرت الحكومة الإســـرائيلية قبل نحو ستة أشهر 

اســـتقدام 20 ألف عامل من الصيـــن، ليعملوا في قطاع 

البناء، الذي يعاني من قلة العاملين. وبحســـب ما نشـــر، 

فإن إسرائيل تعهدت للحكومة الصينية بعدم تشغيل 

العمال في مســـتوطنات المناطق المحتلة الفلسطينية 

والســـورية منذ عام 67. ولاحقـــا أوضحت حكومة الصين 

قرارهـــا بشـــكل أدق، إذ أصدرت قـــرارا خاصا يحظر على 

مواطنيها العمل في القدس المحتلة. 

وقال مســـؤول قطاع البنـــاء في اتحاد غـــرف التجارة 

الإسرائيلي، إلداد نيتسان، إنه تلقى شكاوى عديدة من 

مقاولين في القدس، يتذمرون فيها من أنهم لا يجدون 

عمالة كافية، بسبب رفض العمال الصينيين العمل في 

القدس المحتلة، ويطالبون الحكومة الإسرائيلية بإيجاد 

حل سريع لمسألة النقص في الأيدي العاملة.

وقد توجه اتحاد مقاولي البناء الإســـرائيلي إلى حكومته 

بطلـــب تمديد عمـــل “العمـــال الصينييـــن القدامى” في 

قطـــاع البناء” نظـــرا لمهنيتهم. ومن اللافـــت أن التقارير 

الإســـرائيلية تتحدث عن كلفة أجر شهري بمعدل 20 ألف 

شـــيكل، ما يعادل 5550 دولارا، وهذا راتب يعد خياليا في 

قطاع البناء، لكن كما يبدو فهو يشمل رسوم التشغيل التي 

تدفع للصين، وقبل حسم الضرائب، ويأخذ بالحسبان كلفة 

معيشة العامل في البلاد، وما ينقله إلى عائلته في بلاده.

وقالت وســـائل الإعلام إن اســـتقدام 20 ألف عامل لم 

يخرج إلى حيز التنفيذ، كما أن خطوة جزئية لاستقدام 5 

آلاف عامل من الصين، وألف عامل من البرتغال، هي أيضا 

لم تدخل إلى حيز التنفيذ. في حين أن استصدار تصاريح 

لعمال الضفة للدخول في المشاريع في إسرائيل، منوط 

بقدر كبير بالأوضاع السياســـية والأمنية. وكانت تقارير 

سابقة قد قالت إن آلاف العمال الذين بحوزتهم تصاريح 

لا يمكنهم اســـتخدامها، بســـبب صعوبـــة المواصلات، 

والقيود التي تظهر من حين إلى آخر.

وتسعى إســـرائيل طيلة الوقت إلى تحفيز المواطنين 

في إســـرائيل للعمل في قطاع البنـــاء، وقد وظفت وزارة 

البناء فـــي الســـنة الأخيرة حوالـــي 5ر3 مليـــون دولار، 

لتقديـــم محفزات للمواطنين، ليعملـــوا في قطاع البناء، 

الذي يعتمد منذ ســـنوات طويلة، أساســـا، على العمال 

الفلســـطينيين مـــن الضفـــة المحتلة، وأيضـــا العمال 

الأجانـــب، أمـــا العمال من إســـرائيل فهـــم بغالبيتهم 

الســـاحقة من العمال العرب، في حين أن العمال اليهود 

يتجهون للوظائف التقنية في قطاع البناء، مثل تشغيل 

الأجهزة والرافعات، حيث مســـتوى الرواتب أعلى بكثير 

من الرواتب التي تدفع للعمال العاديين.

وبحســـب الوزارة فإنها تسعى إلى تأهيل 2500 مدير 

عمل، و500 مشـــغل لأجهزة رافعة، و3500 عامل للعمل 

في ما يســـمى “الأعمال الرطبة”، وهي الأشغال الفعلية 

في البناء. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليص استقدام 

العمـــال الأجانب، الذين برغم رواتبهم المنخفضة، إلا أن 

كلفتهم تبقى عالية، خاصة وأن الرواتب التي يتلقونها 

يتم تحويلها إلى أوطانهم.

3ر5 مليون مسافر في 
المطار الدولي خلال شهرين

أعلنت سلطة المطارات الإســـرائيلية أنه خلال شهري 

الصيـــف، تمـــوز الجـــاري وآب المقبل، ســـيمر من مطار 

تـــل أبيب الدولي )مطار بن غوريـــون( حوالي 3ر5 مليون 

مسافر، وهذا أكثر بنســـبة 15% مما كان عليه العدد في 

العام الماضي 2017. وحسب التقرير ذاته، فإن الاكتظاظ 

الأكبر سيكون في يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، 

إذ سيشـــهد المطار في هذين اليومين من كل أســـبوع، 

حركة ما بين 90 ألف إلى 100 ألف مسافر.

وقد شرعت سلطة المطارات ووزارة المواصلات، في العامين 

الأخيرين، بمشـــروع لإعادة تأهيل المبنى القديم في المطار 

“ترمينـــال 1” )رصيـــف 1(، الذي تمت مغادرتـــه مع افتتاح 

المبنى الضخـــم “ترمينال 3” )رصيف 3( فـــي العام 2000. 

وكانت في الســـنوات الأولى تبقي المبنـــى القديم فارغا من 

أي نشـــاط، باســـتثناء الرحلات الداخلية، لكن في السنوات 

الأخيرة بدأ تحويل قســـم من الرحـــلات الجوية، وبالذات غير 

الثابتة المستأجرة )“تشارتر”(، إلى المبنى القديم. لكن في 

العامين الأخيرين جرت مشـــاريع تطوير فيه لإعادة تأهيله، 

ليكون قادرا على اســـتقبال المســـافرين إلـــى الخارج. بينما 

استقبال العائدين ما زال يصب في المبنى الجديد.

وحســـب التقارير الإســـرائيلية، فإن عدد السياح في 

النصـــف الأول من العام الجـــاري ارتفع بما بين 20% إلى 

25%، مقارنة مـــع العام الماضي، الذي ســـجل ذروة غير 

مســـبوقة بدخول 6ر3 مليون ســـائح، وهي زيادة بنسبة 

25% عن العام الذي ســـبق- 2016. وكانت الذروة السابقة 

قد تم تســـجيلها في العام 2010، حينما وصل إلى البلاد 

4ر3 مليـــون ســـائح، ومن بعدهـــا بدأ انهيـــار في أعداد 

السياح، بداية بسبب الأوضاع الإقليمية، التي انعكست 

ســـلبا على الســـياحة إلى البـــلاد، كـــون أن المجموعات 

الســـياحية الكبـــرى تنظم جولات لعدة دول في مســـار 

ســـياحي واحد، ولاحقا بســـبب الحرب على غزة في العام 

2014، وتأثيرها امتد أيضا للعام 2015، الذي شـــهد هبة 

فلسطينية في القدس والضفة المحتلتين.

أعلن بنك إســــرائيل المركــــزي أن الفائدة البنكية ســــتبقى عند 

مســــتواها الذي يلامس صفراً بالمئة، في المدى القريب، لكنه ألمح 

إلــــى أن الفائدة قــــد ترتفع في نهايات العام الجــــاري، وفي دفعة 

ثانيــــة حتى نهايــــة العام المقبــــل. لكن هذا مشــــروط بأن يدخل 

التضخم المالي للنطاق المحدد له في السياســــة الاقتصادية. وقد 

ســــجل التضخم في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنســــبة 

9ر0%. في المقابل، فإن البنك المركزي رفع توقعاته للنمو في العام 

الجاري، إلى نسبة 7ر3%. وأعلنت سلطة الضرائب أن مداخليها في 

النصف الأول من العام الجاري كانت وفق التوقعات دون أي فائض.

وأعلن مكتب الإحصاء المركزي، في بيانه الشــــهري، مســــاء يوم 

الأحد الأخير، عن ارتفاع التضخم في شــــهر حزيران الماضي بنسبة 

1ر0%، وبذلــــك يكون التضخم قد ارتفع في النصف الأول من العام 

الجاري بنســــبة 9ر0%، وفي الأشــــهر الـ 12 الأخيرة الماضية، بنسبة 

3ر1%، وهــــذه المرّة الأولى منذ خمس ســــنوات التــــي يدخل فيها 

التضخــــم إلى النطــــاق الذي حددتــــه السياســــة الاقتصادية منذ 

قرابــــة 15 عامــــا، وهو أن يكون ما بين 1% إلــــى 3%. فعلى الرغم من 

الارتفاع الحاصل، في شــــهر حزيران، فإن الأشــــهر الأخيرة من كل 

عام تســــجل وتيرة تضخم ما بين ســــلبية وحتى صفــــراً بالمئة، ما 

يعني أن التضخم قد ينخفض مجددا عن نســــبة 1%، وفق توقعات 

بنك إســــرائيل، التي تقدر أن التضخــــم الإجمالي في العام الجاري 

ســــيكون في حدود 8ر0%، ما يعني أنه للعام الخامس على التوالي 

سيكون التضخم دون الحد الأدنى للمجال المطلوب للتضخم المالي 

السنوي.

وكان التضخم قد ســــجل في العام الماضي، 2017، ارتفاعا بنسبة 

4ر0%. وكان هذا الارتفاع الأول بعد ثلاث ســــنوات متتالية ســــجل 

فيها التضخم تراجعا ســــنويا، بنســــبة 1% في عام 2015، وبنســــبة 

2ر0% في كل من العامين 2014 و2016. 

وكما ذكر، فقد أعلن بنك إسرائيل عن أن الفائدة البنكية ستبقى 

عند مستواها 1ر0%، وذلك للشــــهر الـ 41 على التوالي، ولكنه أشار 

فــــي تقريره إلى احتمال ارتفاع الفائدة حتى نهاية العام الماضي 

إلى نسبة 25ر0%، وحتى نهاية العام المقبل بنسبة 5ر0%. وجاءت 

هذه التقديــــرات على ضوء الارتفاع الطفيف فــــي وتيرة التضخم 

المالي في الأشهر الأخيرة.

إلا أن محافظة بنك إسرائيل، كارنيت فلوغ، أعلنت مباشرة أنه لن 

يكون ارتفاع في الفائدة البنكية، طالما أن التضخم لا يتمركز لعدة 

أشــــهر في قلب النطاق الذي حددته السياسة الاقتصادية، ما بين 

1% إلى 3%، وهذا ما فسّــــره المحللون بأن البنك سيرفع الفائدة إذا 

رســــا التضخم لعدة أشهر عند نســــبة 2%. وفي حال كان هذا فعلا 

قصد البنك المركزي، فإن الفائدة لن ترتفع في هذا العام، ولا حتى 

في النصف الأول من العام المقبل، إذ كان بنك إســــرائيل قد توقع 

مرارا في السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاع الفائدة، إلا أنه كان يعدّل 

تلك التوقعات، ويبقي الفائدة عند مســــتواها الذي ثبت لأول مرة 

في شهر شباط 2015. 

لكن فلوغ ســــتغادر منصبها في شــــهر تشــــرين الثاني المقبل، 

إذ أبلغت وزير المالية موشــــيه كحلــــون، ورئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو، أنها ليســــت معنية بطلب تمديد ولايتها إلى ولاية أخرى 

من خمس سنوات. ومن شــــأن استبدال الأشخاص أن يتبعه تغيير 

في التوجهات؛ فعلى ســــبيل المثال تقول التقارير الاقتصادية إن 

فــــي اللجنة المختصة بالفائدة في بنك إســــرائيل عضوا واحدا من 

أصل أربعة يطالب باستمرار برفع الفائدة البنكية. 

ويسعى البنك المركزي، من خلال الفائدة البنكية، إلى السيطرة 

علــــى وتيــــرة التضخم المالــــي، وطالما أن التضخــــم منخفض، فإن 

الفائدة ســــتبقى كذلك. لكن من ناحية أخرى، فإن المهمة الثانية 

للبنك المركزي هي محاولة التأثير على ســــعر صرف الدولار، الذي 

ما يزال دون الحد الأدنى المطلوب للاقتصاد الإســــرائيلي، وهو 8ر3 

شــــيكل للدولار، بينما هو اليوم في مجال 6ر3 شيكل. ورفع الفائدة 

سيزيد من اقبال المستثمرين على الأسواق المالية الإسرائيلية، ما 

سيساهم في خفض أكثر لســــعر الدولار، وهذا ينعكس سلبا على 

قطاع الصادرات.

ويتساءل محللون إسرائيليون عن قدرة بنك إسرائيل على الحفاظ 

على فائدة بنكيــــة تلامس الصفر، في حين أن التوجه في الولايات 

المتحــــدة الأميركية، ودول متطورة كبرى، هو رفع الفائدة، ما يبقي 

الفائدة في إســــرائيل من أدنى النســــب عالميا. وبحســــب المحلل 

الاقتصادي ســــامي بيرتس في صحيفة “ذي ماركر” فإن هذا يدل 

على انفصال الاقتصاد الإسرائيلي عن حسابات الاقتصاد الأميركي، 

وهذا “مؤشــــر جيد” حســــب تعبيره. ويقول: حقا أن الفجوة ليست 

كبيــــرة، لكن مجرد وجــــود فجوة كهذه يدل علــــى متانة الاقتصاد 

الإسرائيلي، والسؤال إلى متى تستطيع إسرائيل المحافظ على هذا 

المستوى المتدني للفائدة؟.  

رفع تقديرات النمو
في المقابل، أعلن قســــم الأبحاث في بنك إســــرائيل المركزي عن 

رفع تقديراته للنمو الاقتصادي في العام الجاري، إلى نسبة 7ر%3، 

بدلا من نســــبة 4ر3% وفق تقديرات سابقة. وهذا في حين سيرتفع 

النمو في العام المقبل 2019 بنسبة 5ر3%، وهذا مطابق للتقديرات 

الســــابقة. أما تقديرات وزارة المالية للنمو في العام الجاري، فهي 

ما تزال عند نسبة 5ر3%، بينما تقديرات منظمة التعاون مع الدول 

المتطورة OECD مطابقة لتقديرات بنك إســــرائيل المركزية، فقد 

سبقته بهذه التقديرات منذ أشهر.

وقد ســــجل النمو الاقتصادي فــــي الربع الأول مــــن العام الجاري 

ارتفاعا، يُعد حادا، بنســــبة 5ر4%، ولم يُعلن بعد عن حجم النمو في 

الربع الثاني، وبالتالي النصف الأول من العام الجاري. 

بنك إسرائيل يقترب من رفع الفائدة مع ارتفاع وتيرة التضخم المالي!
*محافظة بنك إسرائيل تقول إن رفع الفائدة بعد أن ثبت التضخم في نطاق الهدف *التضخم المالي 

في النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 9ر0% وخال 12 شهرا بنسبة 3ر1% *مداخيل الضرائب في 
النصف الأول تحقق الهدف من دون فائض *بنك إسرائيل يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري*

وكان النمــــو قد ســــجل في العام 2017 نســــبة 4ر3%، بعد أن كان 

قد ســــجل في العــــام 2016 ارتفاعا بنســــبة 4%، فاجأت الأوســــاط 

الاقتصادية.

جباية الضرائب والعجز المالي
في ســــياق متصل، أعلنت ســــلطة الضرائب أن الجباية في الربع 

الثانــــي من العام الجــــاري كانت أقل بنحو 600 مليون شــــيكل، عن 

الهــــدف المخطط لهذه الفترة، إذ بلغ حجــــم المداخيل 4ر74 مليار 

شــــيكل )أكثر من 20 مليار دولار( في حين أن التخطيط كان جباية 

75 مليار شــــيكل. ولكن إجمالي الجباية في النصف الأول من العام 

الجــــاري، جاء مطابقــــا للتخطيط مع فائض هامشــــي طفيف، إذ بلغ 

حجم الجبايــــة الإجمالي حوالي 155 مليار شــــيكل )قرابة 43 مليار 

دولار(.

وكانــــت الجباية في النصف الأول من العام الجاري أعلى بنســــبة 

6ر4%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وزيادة بنسبة %3، 

بعد التعديلات القانونية وتأثيرات أخرى ليست ثابتة.

وقالت ســــلطة الضرائب في تقريرها الدوري إن النصف الأول من 

العام الجاري شهد ارتفاعا بنســــبة 18% في الاستيراد، مقارنة مع 

ذات الفترة من الماضي، إذ بلغ حجم الاستيراد في النصف الأول ما 

يلامس 40 مليار دولار، زيــــادة بحوالي 6 مليارات دولار عما كان في 

ذات الفترة من العام الماضي.

ويســــتدل من التقرير أن 22% من هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع 

جديد في بيع الســــيارات هذا العام، إذ تم اســــتيراد ما يقارب 149 

ألف سيارة، زيادة بنسبة 5% عما كان في العام الماضي 2017، الذي 

بيعت فيه حوالي 297 ألف ســــيارة جديدة، مقابل 301 ألف سيارة 

في عام الذروة 2016.

كما أعلن في ذات الســــياق أن شــــراء أجهزة التلفزيون المتطورة 

شهد في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 142%، وهذا 

بسبب المونديال الذي انتهى في روسيا في مطلع الأسبوع الجاري.

في المقابل، أعلنت وزارة المالية أن العجز في الموازنة العامة بلغ 

في الأشــــهر الـ 12 الأخيرة الماضية نســــبة 9ر1% من إجمالي الناتج 

العام، وهو أقل من نســــبة العجز المتوقعة لعام كامل 9ر2%. ولكن 

النســــبة الحاصلة حتى الآن هي أعلى مما كانت عليه في السنوات 

الأخيرة. لكن درجــــت الحكومة على اتباع نهــــج الصرف الزائد في 

الشــــهرين الأخيرين من كل عام، من أجل الوصول إلى نسبة العجز 

المخططة، وعادة تبقى أقل من المخططة.

وقالت وزارة المالية إن نســــبة العجز الحاصلة حتى الآن تنذر بأن 

يصل العجز حتى نهاية العام إلى الســــقف الذي حددته الحكومة، 

دون الصرف الزائد المتبع، وفي هذا كما يبدو ثمة تحذير للوزارات 

والكنيست من مغبة أي مطالبات مالية، خاصة وأنه بحسب التقرير 

فإن الصرف الحكومي العام في النصف الأول من العام الجاري كان 

أعلى بنسبة 6% مما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

قالت محافظة بنك إســـرائيل المركزي كارنيت فلوغ، في كلمة لها 

في الكنيســـت، إن الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع البلاد، 

وبشـــكل خاص في منطقة الوســـط، تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 35 

مليار شيكل سنويا، وهو ما يعادل 7ر9 مليار دولار. وهذا سيتضاعف 

لاحقا، في حين يتواصل تدفق آلاف الســـيارات الجديدة شهريا على 

الشـــوارع، وهناك مناطق مركزية لم يعد بالإمكان توسيعها، لتكون 

.OECD إسرائيل الدولة الأكثر اكتظاظا من بين الدول الأعضاء في

أقوال فلوغ هذه أمام لجنة الاقتصاد البرلمانية جاءت خلال يوم تم 

تخصيصه في الكنيست ليوم المواصلات. وقالت مستندة إلى تقرير 

بنك إســـرائيل المركزي الذي نشـــر قبل أقل من عامين، إن خســـائر 

الاقتصاد الإســـرائيلي من الاختناقـــات المرورية تصل إلى 35 مليار 

شيكل )7ر9 مليار دولار( سنويا، ومن شأن هذه الخسائر أن تتضاعف 

بنسبة 100%، حتى العام 2040.

وقالـــت فلوغ إن تحســـين أوضاع المواصلات وشـــبكات الطرق في 

إســـرائيل يحتاج إلى فرض رســـوم وضرائب على أصحاب السيارات 

الخاصة، من أجل التقليل من اســـتخدامها، وبالذات من وإلى العمل. 

واقترحت فرض “رســـوم كثافة”، يدفعها السائق حينما يسافر في 

شوارع تشهد اختناقات مرورية، وبادعاء أن هذا أمر ناجع في معالجة 

الاكتظاظ في الشوارع، إلا أن الحكومة ترتدع عن فرض رسوم كهذه، 

كي لا تثير غضب الجمهور.

وكانت تقارير إســـرائيلية قد قالت إن تدفق مئات آلاف السيارات 

الجديدة في الســـنوات القليلة الماضية على الشـــوارع الإسرائيلية، 

أدى إلى زيادة الاختناقات في الشـــوارع، وبشكل خاص في العامين 

الماضيين والعام الجاري، الذي كان المعدل السنوي لشراء السيارات 

الجديدة في حدود 300 ألف ســـيارة. وبحســـب تلـــك التقارير، فإن 

زيادة الســـيارات زادت من السفر ســـنويا، بنحو 5ر3 مليار كيلومتر، 

ما جعل الشـــوارع الإســـرائيلية الأكثر اكتظاظا من بين دول منظمة 

.OECD التعاون بين الدول المتطورة

وتشهد سوق الســـيارات تناميا مستمرا بشكل خاص في سنوات 

الألفين. إلا أن السنوات العشـــر الأخيرة تشهد ارتفاعا متواصلا في 

البيع الســـنوي للســـيارات. وهذا بعد دخول أنمـــاط جديدة لتمويل 

السيارات الجديدة، وفتح المنافسة الشديدة في القروض للسيارات. 

وفي السنوات الثماني الأخيرة تم بيع 941ر1 مليون سيارة.

ويقول تقرير لـــوزارة المواصلات إنه منذ العـــام 2014 بات واضحا 

أن الشـــوارع الإسرائيلية هي الأكثر اكتظاظا من بين دول OECD، إذ 

كان المعدل في حينه 2500 ســـيارة لكل كيلومتر مربع من الشوارع، 

ولكن هذا المعـــدل ارتفع في العامين الماضييـــن. وقال تقرير آخر 

لمكتب الاحصـــاء المركزي إنه منذ العـــام 2000 وحتى نهاية العام 

2015، تم تســـجيل زيادة بنســـبة 50% في عدد الكيلومترات لسفر 

مختلف وســـائل النقل على الشوارع. وفي حين ارتفع عدد السيارات 

في ذات الفترة بنسبة 70%، فإن مساحة الشوارع زادت بنسبة %40، 

في حين أن طول الشوارع ازداد بنسبة %17. 

وتشهد منطقة تل أبيب الكبرى، في السنوات الأخيرة، حالة انفجار 

في المواصلات، عدا الانفجار الســـكاني، إلا أن فرص توسيع الشوارع 

وشق شوارع جديدة باتت صعبة، وفي حالات أخرى في ذات المنطقة 

باتت مستحيلة، وخاصة في أوتوستراد “أيالون” الذي يشق منطقة 

تل أبيب الكبرى من شـــمالها إلى جنوبها، وتمر فيه يوميا 700 ألف 

ســـيارة، وهذا يشـــكل زيادة بنســـبة 50% عما كان في العام 2000. 

وغالبية السيارات تتحرك في ساعات بدء الدوام وانتهائه، ما يخلق 

اختناقـــات مرورية حـــادة جدا، يعلق فيها المتوجهـــون إلى العمل 

والعائدون منه.

وقالـــت فلوغ في كلمتها إنه على الرغم مـــن الزيادة الواضحة في 

مشـــاريع البنى التحتية، وفي السعي لتحسين شبكة المواصلات، إلا 

أنها تبقى أقل من التوقعات التي عرضها بنك إسرائيل المركزي منذ 

ســـنوات. وعلى ســـبيل المثال، فإن الفجوة ما بين التوقعات للصرف 

على هذا القطاع في العام 2012 وحتى 2015، كانت أقل بـ 10 مليارات 

شـــيكل ســـنويا، ما يعني أن الصرف الحكومي على مشاريع تطوير 

الشوارع وشبكة المواصلات، كان أقل بنسبة 45% من التوقعات.

وأضافت فلوغ أن مستوى المواصلات العامة أقل بكثير مقارنة مع 

مـــا هو قائم في الدول المتطورة. وقالـــت إنه على الرغم من التطوير 

الحاصل في الســـنوات الأخيـــرة، فإنه ليس قادرا على ســـد الفجوة 

بشكل كبير.

وباشـــرت إسرائيل، في السنوات القليلة الأخيرة، بسلسلة مشاريع 

مركزية، من أبرزها مد الشارع السريع المركزي، المسمى “شارع عابر 

إسرائيل”، نحو الشـــمال، وفي أكثر من اتجاه، في محاولة للتخفيف 

من الاكتظاظ في شـــوارع الشـــمال، وجعل الحركة نحو وســـط البلاد 

أســـرع. إلا أن هذه المشـــاريع، ستسرّع حركة الســـير أكثر نحو عنق 

الزجاجة، نحو المركز الاقتصادي الأساسي، منطقة تل أبيب الكبرى، 

من جنوب مدينة الخضيرة شمالا، وحتى جنوب مدينة تل أبيب. وفي 

المقابل، فإن إسرائيل تحاول تطوير شـــبكة القطارات، نحو الشمال 

والجنوب، إلا أن مناليتها ما تزال أضعف من أن تشجع السفر فيها.

وتقول فلوغ إن الاســـتخدام الضعيف لشـــبكة المواصلات العامة 

هو أحد أســـباب البطالة العالية في المناطق البعيدة عن مركز البلاد، 

عف شـــبكة المواصلات من ناحية، وارتفاع كلفة السفر 
ُ

بادعاء أن ض

بالســـيارة الخاصة، لدى الأشـــخاص الذين ليســـت لديهم كفاءات 

مهنية وشهادات علمية، من ناحية أخرى، يجعلهم يفضلون البطالة 

على السفر لمسافات طويلة مقابل أجر هو في الحد الأدنى.

وحذر إيتمـــار بن مئير، مدير عام شـــركة المواصـــلات الحكومية 

“نتيفي أيالـــون”، في كلمته أمام اللجنـــة البرلمانية، من أنه إذا لم 

يطرأ تحســـن كبير في شـــكل التنقلات، فإن إســـرائيل ستكون بعد 

كلفة الاختناقات المرورية في إسرائيل قرابة
10 مليارات دولار سنويا وستتضاعف بعد عقدين!

*مساحة الشوارع ازدادت خال 15 عاما بنسبة 40% وطولها ازداد بنسبة %17 

*OECD لكن عدد السيارات ارتفع بنسبة 70% *إسرائيل الأكثر اكتظاظا من بين دول

قــيــد الــطــبــع

لمُعاينة الجُمهور

تأليف وإعداد: رونة سيلع           ترجمة: علاء حليحل

الفلسطينيون في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية 

» يصدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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كتب سليم سامة: 

»إقامة دولة فلسطينية هي مصلحة أمنية إسرائيلية«، 

بمنظور عســـكري ـ سياسي بديل عن »نهج الوضع القائم 

المتقادم والخطير الذي يقوده اليمين الإســـرائيلي، من 

خـــلال حكومة نتنياهو، والذي ســـيعود بآثار مدمرة على 

أمن إســـرائيل في المـــدى البعيد« ـ هـــذه هي الخلاصة 

المركزية التي يتوصل إليها عومر تســـنعاني في كتابه 

الجديد، الصـــادر مؤخرا، بعنوان »مـــن إدارة الصراع إلى 

إدارة التســـوية« ـ مفهـــوم الأمـــن الإســـرائيلي والدولة 

الفلسطينية«، وهو إصدار مشترك لـ »مركز مولاد لتجديد 

الديمقراطية في إســـرائيل« و«مركز تامي شـــطاينيتس 

لدراسات السلام« في جامعة تل أبيب. 

يقع الكتاب في 101 صفحـــة موزعة على ثلاثة فصول، 

تســـبقها مقدمة ويليهـــا »ملحق« وثبـــت المراجع، هي: 

الفصل الأول ـ نموذج إدارة الصراع وإســـقاطاته؛ الفصل 

الثانـــي ـ »حلول مرحلية« تكرّس الوضـــع القائم؛ الفصل 

الثالـــث ـ تســـوية غير مثاليـــة على قاعدة إنشـــاء دولة 

فلسطينية. 

يذكر أن تســـنعاني كان قد أصـــدر كتابا آخر في العام 

2016 بعنـــوان »عملية أنابوليس ـ واحة أم ســـراب؟« عالج 

فيـــه مفاوضات الســـلام التي جرت بين الفلســـطينيين 

وإســـرائيل ضمن “عملية أنابوليـــس” في العامين 2007 

ـ 2008. وقـــد توصل تســـنعاني، في ذلـــك الكتاب، إلى 

خلاصة مهمة تنطبق على هذه العملية شـــأن ما سبقها 

من “عمليات ســـلام”، فحواها أن هنـــاك ضرورة لحدوث 

تغيير جذري، من الأســـاس، في التوجه الإسرائيلي العام 

حيال الســـلام، وهو ما يتطلب قرارات حســـم سياســـية 

ـ أمنية، وليســـت عســـكرية فقط. ولفت إلى أن “اتفاقية 

ســـلام نهائيـــة دائمة وإقامـــة دولة فلســـطينية قابلة 

للحياة والاســـتمرار، توفر الأمن لجارتها إســـرائيل أيضا، 

ن 
ّ
تستوجبان تغيير القرص المرن )“ديسكيت” الذي تخز

عليه معلومات الحاسوب( في الجانب الإسرائيلي، وهو ما 

لم يحدث في إطار الاتفاقيات المرحلية )أوســـلو وغيرها( 

ولا في إطار عملية أنابوليس”. 

في كتابه الجديد، يوضح تسنعاني خلاصته المذكورة 

عـــن أن “إقامة دولـــة فلســـطينية هي مصلحـــة أمنية 

إســـرائيلية”، بالقول إن سياســـة “إدارة الصراع” تقوم 

على فكر أمني قصير المدى لا ينسجم مع الواقع المتغير 

ميدانيا ويعود بأضرار فادحة على المصالح الإســـرائيلية 

فـــي المدى البعيد. ويقـــول إن محاولة الإبقاء على الوضع 

القائم، بـــل المحافظة عليه وتكريســـه، “ليـــس أنها لا 

تخدم إســـرائيل فحســـب، بل تضر بها أيضـــا”. ذلك أن 

نهـــج “إدارة الصـــراع” يزيد من حدة وخطـــورة المخاطر 

والتهديدات الاســـتراتيجية المحدقة بإسرائيل، يهدد 

طابعها اليهودي والديمقراطي ويقرّبها من خيار الدولة 

ثنائية القومية ويعزز قوة ومكانة الأوســـاط الراديكالية 

فـــي المنطقة. وعلـــى هذا، فـــإن حماية أمن إســـرائيل 

“تســـتوجب إحداث تغيير دراماتيكـــي في الموقف إزاء 

الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني يتمثل في: الانتقال من 

إدارة الصراع إلى إدارة التسوية”.  

في إطار هذا الفهم، يرى تســـنعاني أن “وحدها إقامة 

دولـــة فلســـطينية مزدهـــرة يمكنها حمايـــة المصالح 

الأمنية الإســـرائيلية للمـــدى البعيـــد”. وبكلمات أخرى، 

الدولة الفلســـطينية القوية والمزدهرة ليســـت بمثابة 

“شـــرّ لا بد منه في الطريق نحو تحقيق تسوية سياسية، 

وإنما هي مصلحة سياسية ـ أمنية عليا لدولة إسرائيل”. 

فمن أجل ضمـــان الهدوء، الأمن والاســـتقرار على جبهة 

الصـــراع مع الفلســـطينيين، ينبغي الأخذ في الحســـبان 

مصالح واعتبارات كلا الطرفين للمدى الطويل، ثم السعي 

إلى إجراء مفاوضات متعقلـــة وبراغماتية، على غرار تلك 

التي أثمرت اتفاقيات الســـلام الاستراتيجية مع كل من 

مصر والأردن. ولهذا، “ليس ثمة بديل آخر عن إقامة دولة 

فلســـطينية تصبح قادرة على أن تكون حليفا مستقبليا 

لإسرائيل”.  

يســـير تســـنعاني في طريق وعـــرة تقـــوده نحو بلوغ 

خلاصته المركزية المذكورة، يبدأها بعرض مســـتفيض 

للمفاهيم والمعتقدات الأمنية الســـائدة في إســـرائيل، 

وخاصة بين صناع القرارات الرسمية، السياسية والأمنية، 

يفككها ويكشـــف ما فيهـــا من خلل، عيـــوب ونواقص، 

تحاول القيادات الرسمية )السياسية والأمنية( التغطية 

عليهـــا وتمويه آثارها بالاتكاء علـــى رواية تضليلية، ثم 

يخوض فـــي تفاصيل التحول الفكري الذي ســـيكون من 

الحيـــوي حدوثه، بما يســـتتبعه من إجـــراءات وخطوات 

عمليـــة يتعين اتخاذهـــا واعتمادها “بأقصـــى ما أمكن 

من السرعة”، حســـبما يؤكد، من أجل ضمان سلامة وأمن 

إسرائيل في المستقبل. 

النبوءات الرؤيوية وموازين الربح والخسارة
بعد ســـنوات طويلة من اعتماد الحكومة الإســـرائيلية 

نهج »إدارة الصراع«، بمـــا فيه من تكريس للوضع القائم 

وإيغال في تعقيده، يرى تســـنعاني ـ المستشار الأمني 

الذي شارك في سلسلة من جولات المفاوضات مع الجانب 

الفلسطيني سابقا ـ أنه قد آن الأوان لأن تعتمد إسرائيل 

مفهوماً أمنيا بديلا عنوانه »إدارة التســـوية« وفي صلبه: 

توجه جديد حيال مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

مدت 
ُ
رحت و/ أو اعت

ُ
ويؤكـــد أن الخيارات الجزئية التي ط

في الماضي على مدار ســـنوات طويلـــة وكأنها بديل عن 

سياســـة »إدارة الصراع«، مثـــل الانفصال من جانب واحد 

أو الســـلام الاقتصادي مع الفلســـطينيين أو غيرهما، لم 

تكـــن في المحصلة ســـوى »حلول وهميـــة« لا غير، كانت 

نتيجتها الأساســـية أنها أتاحت مواصلة »إدارة الصراع« 

ورســـمت صورة مزيفة خطيرة قوامها أنـــه »لا بديل عن 

الوضع القائم«. وتقـــود معالجة تلك الخيارات و«حلولها« 

)الجزئية(، بالدراســـة والتحليل، إلى اســـتنتاج مركزي لا 

مفر منه، حسبما يؤكد تسنعاني، هو: وحدها إقامة دولة 

فلســـطينية قوية ومزدهرة من شـــأنها حماية المصالح 

الأمنية الإسرائيلية على المدى البعيد. 

يتمحور تحليل تسنعاني في النقاط المركزية التالية:

آن الأوان للتخلص من نبوءات الغضب الرؤيوية بشـــأن 

الدولة الفلســـطينية المســـتقبلية وطابعهـــا، ثم تبني 

رؤية سياســـية ـ أمنية متعقلة وطويلة المدى يكون في 

مقدورها ضمان أن تصب مثل هذه الدولة )الفلسطينية( 

فـــي خدمـــة المصلحـــة الإســـرائيلية. فمن أجـــل تلبية 

الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية المستقبلية وحمايتها، 

ينبغـــي العمل منـــذ الآن علـــى إيجاد محفزات تشـــجع 

الفلســـطينيين على صون اتفاقية الســـلام المستقبلية 

والمحافظـــة عليها، إلـــى جانب إجـــراءات عقابية يمكن 

اعتمادهـــا لردعهم عن خرق هذه الاتفاقية. لكن مفهوم 

الأمن السائد في إســـرائيل حاليا يتغاضى عن هذا كله: 

بدلا من إنشـــاء وتطوير آليـــات مثلى يمكـــن اعتمادها 

في اللحظـــة التي تنشـــأ فيها ظروف مواتيـــة لتحريك 

عجلة الســـلام والدفع نحو اتفاقية سلام، تلجأ القيادات 

السياسية والأمنية الإســـرائيلية إلى التقوقع والتحصن 

فـــي شـــرنقة التفكيـــر المرحلـــي المحـــدود وتركز جل 

جهودها في الاســـتعداد لجولات قادمة من القتال، بدلا 

من التفكير في محاولات وبدائـــل تقود إلى وقفها وإلى 

انتفاء الحاجة إليها.

التسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، التي 

تأخذ في الحســـبان مصالح ودافعيـــة كلا الطرفين ـ كما 

حصـــل في اتفاقيات الســـلام مع مصـــر والأردن ـ أفضل 

بعشـــرات المرات من تخبط إســـرائيل في الوضع القائم. 

وعمليا، ليس لمســـتقبل إســـرائيل أفضل من ســـيناريو 

الدولتين الجارتين، الســـياديتين والشـــرعيتين، اللتين 

تعيشـــان على قاعدة التعـــاون، وخاصة علـــى الصعيد 

الأمنـــي، كمـــا يحصل اليـــوم فعليا في مناطق الســـلطة 

الفلسطينية. 

يستخدم اليمين الإســـرائيلي الحجج الأمنية كوسيلة 

أساسية لدفع إيديولوجيته بشأن أرض إسرائيل الكاملة 

ويعمل لإجهاض أية خطوة من شأنها تسوية النزاع بين 

إسرائيل والفلسطينيين، إجهاضا مسبقا في الغالب. وقد 

رســـخ قادة اليمين، في السجال الإسرائيلي العام، خطابا 

يقوّض المصالح الأمنية الإسرائيلية، ولذا فمن الضروري 

والمستعجل جدا تفكيك هذا الخطاب. 

مفهـــوم الأمن الســـائد في إســـرائيل أصبـــح مفهوما 

متقادما ويحتاج إلى عملية إنعاش عاجلة. فهو يقوم على 

فرضية أن الصراع مع الفلســـطينيين غير قابل للحل، وأن 

الواقع الجيو سياسي ثابت وغير متحول، وأن الحروب في 

المنطقة ستستمر إلى الأبد. في مثل هذا الوضع، يصبح 

الهـــدف المركزي والوحيد هو تعزيز الردع المؤقت حيال 

الفلسطينيين، وســـواهم أيضا، بواسطة استخدام القوة 

العســـكرية، مما يحول الردع، عمليا، من وسيلة إلى غاية 

في حد ذاتها. لكن ما اتضح ويتضح، خلال الســـنوات، هو 

أن سياسة الردع هذه هي سيف ذو حدين: فهي تزيد من 

دافعية الفلســـطينيين لتأزيم الوضع وتشجع المقاومة 

العنيفـــة بين ولدى كل الأوســـاط التي تشـــعر بأن ليس 

ثمة ما يمكن أن تخسره. بكلمات أخرى، الحسم العسكري 

ليس كافيا، بل يحتاج الصراع الإســـرائيلي ـ الفلسطيني 

إلى حسم سياسي. 

المطالب الإسرائيلية بشـــأن طابع الدولة الفلسطينية 

المستقبلية تجهضها مسبقا. فقد طرحت إسرائيل، حتى 

اليوم، مطالب جائرة جدا، مثل جعل الدولة الفلســـطينية 

منزوعة الســـلاح بصـــورة مطلقة، ضمـــان تواجد الجيش 

الإســـرائيلي الدائم في غور الأردن، ضمـــان وحفظ الحق 

الإســـرائيلي في التوغل في عمق المنطقة “عند الحاجة” 

ومعارضة أي تواجد لقوات دولية في المنطقة من شأنها 

مساعدة الدولة الفلســـطينية على توفير الأمن لنفسها 

ولجاراتها. دولة فلسطينية مخصية تكاد تكون قدرتها 

على الحكم والســـيطرة وإدارة شـــؤونها معدومة تماما، 

مما ســـيجعلها كيانا فاشلا لا يســـتطيع تحقيق أهدافه 

والإيفاء بالتزاماتها الأمنية. 

ينبغـــي علـــى إســـرائيل الســـعي إلـــى إقامـــة دولة 

فلســـطينية قوية، قـــادرة على احترام الحـــدود المتفق 

عليهـــا والمحافظة على الهدوء فـــي داخل حدودها وفي 

المنطقة. لقد قلصت السلطة الفلسطينية ـ التي تمتلك 

“صندوق أدوات” محدودا جـــدا ـ العمليات الإرهابية في 

الســـنوات الأخيرة بصـــورة كبيرة جدا. ومن شـــأن دولة 

فلسطينية ســـيادية ومقتدرة، تمتلك “ثروات” يقدرها 

الفلســـطينيون ويولونها أهمية، أن تكون دولة مسؤولة 

ومعنية بالتســـوية السياســـية. وبعد ترســـيم الحدود 

المتفق عليهـــا، بإمكان دولة إســـرائيل اعتبار الحكومة 

الفلســـطينية مســـؤولة عن أي خطر أو تهديد أمني من 

الجانب الفلســـطيني، بينما يكون لدى الفلســـطينيين، 

مـــن جانبهم، مصلحة فـــي تجنب ردات فعل عســـكرية 

إسرائيلية.   

فـــي اليوم الذي تقام فيه دولة فلســـطينية إلى جانب 

دولـــة إســـرائيل، يميـــل ميـــزان القوى لصالـــح الجيش 

الإسرائيلي بالطبع، ســـتتوفر الشرعية الدولية لأي إجراء 

إسرائيلي يرمي إلى حماية نفسها ومصالحها وسيتحول 

الصـــراع من صراع غير متوازن بين جيش محتل وســـكان 

خاضعيـــن للاحتلال إلـــى مواجهـــة بين دولتيـــن، بين 

فلســـطين وإســـرائيل القوية بما لا يقـــاس والمتمتعة 

بتأييد عالمي واسع.  

خلافا لما هو الحال في عهد الوضع القائم، سيكون لدى 

الفلســـطينيين في عهد الدولة الفلسطينية والتسوية 

السياســـية الكثير مما يمكن أن يخسروه، بينما سيكون 

لدى إسرائيل الكثير مما يمكن أن تربحه: استقرار أمني، 

تحالفات هامة في وجه التهديدات الإقليمية )من إيران 

وسورية، مثلا(، فضلا عن الدعم الدولي الواسع.

خارطة المصالح في عهد التسوية الدائمة

في »الملحق« الذي يختم به كتابه هذا )قبل ثبت المراجع 

وكلمة الشـــكر( تحت عنوان »إســـرائيل والفلسطينيون ـ 

المصالح في عهد التسوية الدائمة«، يرسم تسنعاني ما 

يراه خارطة مصالح الطرفين في حال التوصل إلى تسوية 

سياسية دائمة بينهما، على النحو التالي: 

المصالح العليا الإسرائيلية: 
ضمـــان مســـتقبل إســـرائيل كدولـــة يهوديـــة 	 

ديمقراطية، على قاعدة تقســـيم متفق عليه إلى 

يرســـم تســـنعاني، فـــي نهايـــة كتابـــه الجديـــد، ثلاثة 

ســـيناريوهات قد تتعرض فيها التســـوية السياســـية إلى 

الانهيـــار، مما ســـيقود إلـــى التصعيـــد المجدد فـــي حلبة 

الصراع الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني، مشـــيرا إلـــى أن »هذه 

الســـيناريوهات تبدو قليلـــة الاحتمال، لكنها ليســـت غير 

ممكنـــة تماما«. ويشـــدد علـــى أن »الفكـــرة المركزية هي، 

بالطبع، محاولة معالجة هذه الســـيناريوهات والتصدي لها 

مسبقا، سوية مع الفلسطينيين والدول العربية، بغية تجنب 

حدوثها فعليا، من دون سيناريوهات القياس المؤثرة سلبيا 

على روح التســـوية السياسية، كما حدث في مفاوضات الحل 

النهائي، مثلا«. ويضيف أن البحث والعلاج المشتركين لهذه 

الســـيناريوهات يمكـــن أن يتحققا بين الأطـــراف فقط بعد 

التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول القضايا الجوهرية وحول 

الرؤية النهائية المشتركة، كما أن بإمكان الأطراف تحويلها 

من ســـيناريوهات قليلة الاحتمال إلى سيناريوهات عديمة 

الاحتمال تقريبا.  

وفـــي كل الأحـــوال، يؤكد تســـنعاني أنه فـــي جميع هذه 

الســـيناريوهات الثلاثة، »يبقى خيـــار الدولتين هو الأفضل 

بالنسبة لإسرائيل«. 

أما هذه السيناريوهات فهي: 

الســـيناريو الأول: اســـتنزاف متواصل من خـــلال خروقات 

متكررة للاتفاقيات، عمليات إرهابية، إطلاق قذائف وصواريخ   

هـــذا هو ســـيناريو الانهيـــار المركـــزي والأكثـــر خطورة 

بالنســـبة لإســـرائيل، كما يرى المؤلف. وهـــو يعكس وضعا 

تكون فيه الدولة الفلســـطينية دولة فاشـــلة وينســـجم مع 

تصـــور الدولة الضعيفة الذي تقترحه إســـرائيل اليوم. وقد 

يشمل هذا الســـيناريو، أيضا، ســـيطرة عدوانية على أجزاء 

من الدولة الفلســـطينية، أو عليها بالكامل، من جانب عناصر 

إسلاموية )بتشـــجيع من إيران، حماس أو داعش(. وقد يكون 

هـــذا الســـيناريو نتاج حالة مـــن الفوضى تنشـــأ عن تفكك 

الدولة الفلســـطينية على خلفية فشـــلها في أداء مهماتها 

ومسؤولياتها الدولتية، أو قد يكون ردا على ضربات يسددها 

يهود متشددون لن يقبلوا بالوضع الجديد فينفذون عمليات 

إرهابية فظيعة بغية إجهاض الاتفاقية السياسية.   

يضع مثل هذا السيناريو إســـرائيل أمام معضلات جدية، قد 

يكون فـــي ما يحصل على الحـــدود مع قطاع غزة اليوم مؤشـــرا 

عليها، إلى حـــد ما. المعضلـــة المركزية تتمحور حول مســـألة 

“الخطوط الحمر” التي تعتمدها إسرائيل: في حال انهيار الردع 

الإســـرائيلي )ســـواء جرى ذلك تدريجيا أو دفعـــة واحدة(، متى 

يتعين على إســـرائيل الانتقال من “سياق التسوية”، المستند 

على الردع والتهديد ومطالبة الفلسطينيين بمنع إطلاق النار و/ 

أو الإرهاب، إلى “سياق المواجهة” )العسكري المباشر(؟  

ينبغـــي أن يكون هذا الســـيناريو، كما ذكـــر، موضع بحث 

وعلاج مشـــترك، بما فـــي ذلك مع الأردن ومصـــر، بغية وضع 

بعد الخطـــر المحتمل، وخاصة في 
ُ
قواعد للعمل والتصرف ت

إطار الحوار حول نزع أســـلحة الدولة الفلسطينية وتجريدها 

مـــن قدرات الإرهـــاب، الصواريـــخ والقذائف، منـــذ المرحلة 

الانتقالية. 

وإذا ما تحقق هذا السيناريو، رغم ذلك كله، سيتعين على 

إسرائيل اتخاذ الخطوات التي تكون قد استعدت لها مسبقا. 

فاســـتخدام القوة العســـكرية في واقع الدولة الفلسطينية 

ســـيتيح لإســـرائيل، على عكس الوضع الحالـــي، جباية ثمن 

باهظ جدا من الفلســـطينيين. وعلاوة على هذا، فقد تعلمت 

إسرائيل من تجاربها )في غزة وفي لبنان( تطوير واستخدام 

قـــدرات دفاعية وهجومية متقدمة للتصـــدي لكيان عدائي 

يسمح بالإرهاب، بإطلاق النيران و/ أو بأي نشاط هجومي آخر 

من داخل مناطقه. في المقابل، يســـهل واقـــع وجود الدولة 

الفلســـطينية الشروط الأساسية التي تنطلق منها إسرائيل 

وتعمـــل في نطاقها: الردع أكثـــر فاعلية مقابل كيان دولتي 

يخضـــع للقيود التي يفرضها القانـــون الدولي وقد وقع على 

اتفاقية سياســـية ملزمة؛ شـــرعية دولية )عمليـــة دفاعية 

تنطلق من حدود إســـرائيل الدوليـــة( و”روافع ضغط” عربية 

على القيادة الفلسطينية ـ هذه جميعها، من دون الاضطرار 

إلـــى إدخال الجيـــش الإســـرائيلي إلى عمق مناطـــق الدولة 

الفلســـطينية وتحمل أعباء السكان الفلســـطينيين الثقيلة 

جدا.  

السيناريو الثاني: نشـــوء حالة حربية تنخرط فيها الدولة 

الفلسطينية 

خلافا للفترة التي كانت الحرب العربية الشـــاملة تشـــكل 

فيها التهديد المركزي على دولة إسرائيل، وعلى ضوء ميزان 

الرعب على الجبهة الشمالية، قد تقع الحرب مع حزب الله في 

لبنان، وربما في عمق الأراضي السورية أيضا، في عهد الدولة 

الفلسطينية أيضا، بتشجيع من إيران. 

انضمام الفلســـطينيين المؤيدين للإسلام الراديكالي في 

الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مثل هذه الحرب هو أمر قليل 

الاحتمال. ولكن، إذا ما حصل هذا، فســـيكون فيه ما يصعّب 

الأمر علـــى إســـرائيل ويضطرها إلى اســـتخدام القوة. وفي 

المقابل، فإن تثبيت عنوان فلســـطيني دولتي، معزز وملتزم 

بالتعهـــدات، سيســـهل المهمة على الجيش الإســـرائيلي 

حيال اضطراره إلـــى توزيع قدراته وجهـــوده، في مثل هذا 

السيناريو. وهكذا، سيتاح للجيش الإسرائيلي توظيف الجزء 

الأكبر من طاقاته ومجهوداته في الجبهة الشـــمالية بكونها 

جبهة القتال الرئيسية. 

إذا ما تحقق هذا الســـيناريو، فهـــو لا يختلف جوهريا عن 

الوضـــع القائم اليـــوم. في مثل هذه الحالة، ســـيكون وجود 

الدولة الفلسطينية عاملا مســـاعدا لإسرائيل يسهل عليها 

مهمتها، مقارنة بسيناريو مماثل قد تتطور الأمور باتجاهه، 

باحتمـــال كبيـــر، إذا ما تدهـــور الوضع إلى حـــرب متعددة 

الجبهـــات )في الجنوب، في الشـــمال وفـــي الضفة الغربية( 

فـــي إطار “الوضع القائم” الراهن. وبالإجمال، يمكن القول إن 

الدولة الفلسطينية التي يمكن أن تشكل “تهديدا موازيا” 

إضافيا، عديم أي وزن عسكري جدي، لا يفترض أن تحدّ ـ بحد 

ذاتها ـ من قدرة إســـرائيل على القتال في الجبهة الشمالية 

أو في أية جبهة أخرى. وبعكس ما كان في الســـابق، ستعرف 

إســـرائيل كيف تلائم نفســـها في حالة الطوارئ، سواء على 

صعيد محاور الحركة والتنقل، أو الجبهة الداخلية العسكرية 

أو مراكـــز التجنيد. هـــذه كلها لن تضع أيـــة صعوبات أمام 

إسرائيل، على ضوء طابع التهديد المحدد والرد الذي سيقوم 

به الجيش الإســـرائيلي ومع وجود دولة فلســـطينية تتحمل 

المســـؤولية عما يجري في مناطقها وينطلق منها، سواء في 

قطاع غزة أو في الضفة الغربية. 

الســـيناريو الثالث: تدهور الأوضاع إلى حدّ سقوط النظام 

الحاكم في المملكة الأردنية 

سيناريو الانهيار في الأردن هو احتمال خطير جدا، بمعزل 

عن التهديد الفلســـطيني، على خلفية مصـــادر تهديدات 

إقليمية مختلفة، من ضمنها “داعش”، “الإخوان المسلمون”، 

إيـــران والوضع الاقتصادي المتردي في الأردن. هذا التدهور 

لا يتصل بإســـرائيل مباشـــرة ومن غير المفترض أن يشكل 

خطـــرا على الاتفاقية معها. ومع ذلـــك، فهو قد ينبع بالذات 

من تعاظم فلســـطيني جدي )مصحوبا بتعاظم إسلاموي( قد 

يفضي إلى توحيد القوى في كلتـــا ضفتي نهر الأردن وإلى 

إذكاء مشاعر قومية ووطنية فلسطينية هاجعة في المملكة 

الهاشمية الأردنية. 

مواجهة ســـيناريو الانهيار غير المباشـــر هـــذا ينبغي أن 

تتمحور في الوســـاطة وتقديم الدعم غير المباشر، وبدرجة 

أقل بكثير في استخدام القوة العسكرية. 

يتصـــدى الأردن، حتـــى الآن، لهـــذا الخطر الجـــدي )الذي 

تصاعد كثيرا في أعقاب استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين 

الســـوريين والعراقيين( بصورة جيدة ومثيرة للتقدير. وقد 

اكتســـب، هو الآخـــر، تجربة غنية على مدى ســـنوات عديدة 

في مجال حفظ الاســـتقرار الداخلـــي. ولكن، مع ذلك، ينبغي 

الاستعداد مسبقاً لمثل هذا الاحتمال الخطير، وذلك في إطار 

اتفاق مع الفلسطينيين والأردنيين، سوية. 

ويختم تســـنعاني هذا العـــرض التحليلـــي بالقول: “في 

الخلاصة، جميع المسؤولين الذين تحدثت معهم بشأن هذا 

الموضوع أبدوا وعيا واضحا للخطر العيني الكامن في الســـير 

نحو تسوية سياسية على أساس إقامة دولة فلسطينية. وقد 

أكد جميعهم، مع ذلك، أن الوضع الحالي هو الأســـوأ من بين 

جميع الأوضاع المحتملة، ولذا فإن إســـرائيل ملزمة بالمبادرة 

إلـــى تغييـــر الظروف الســـيئة التـــي تراجعـــت إليها على 

المستويات الديمغرافية، الأمنية، السياسية والهوياتية”.

ويضيـــف: “حتـــى أولئك الذيـــن يؤيدون اتخـــاذ خطوات 

من جانـــب واحد يوافقون على أن البديل المفضل بالنســـبة 

لإسرائيل هو التوصل إلى اتفاقية دائمة مع الفلسطينيين. 

مع ذلك، وعلى خلفية الشـــكوك بشـــأن قـــدرة الطرفين على 

التوصل إلى اتفاقية كهذه، فثمة تأييد واسع، حتى وإن كان 

اضطراريا ولانعدام أي بديل آخر، لخطوات إسرائيلية أحادية 

الجانب، حتى إن لم تؤد إلى تســـوية النزاع بصورة نهائية، 

سيكون من شأنها تقليص الاحتكاك اليومي وتحسين وضع 

إسرائيل ومكانتها في الساحة الدولية”. 

تــــغــطــيـــة خــاصـــــــة

ثلاثة سيناريوهات محتملة لانهيار التسوية والتصعيد
*»وفيها، جميعا، يبقى خيار الدولتين هو الأفضل لإسرائيل«*

كتاب جديد صدر في إسرائيل:

من إدارة الصراع إلى إدارة التسوية ـ إقامة دولة فلسطينية ضرورة ملحّة ومصلحة إسرائيلية عليا
*نهج »إدارة الصراع« يزيد من حدة وخطورة المخاطر والتهديدات الاستراتيجية المحدقة بإسرائيل، يهدد طابعها اليهودي والديمقراطي 
المنطقة. ولهذا، فإن حماية أمن إسرائيل »تستوجب  الراديكالية في  القومية ويعزز قوة ومكانة الأوساط  الدولة ثنائية  ويقرّبها من خيار 
التسوية«* إدارة  إلى  الصراع  إدارة  من  الانتقال  في:  يتمثل  الفلسطيني  ـ  الإسرائيلي  الصراع  إزاء  الموقف  في  دراماتيكي  تغيير  إحــداث 

دولتين ذواتي حدود دولية معترف بها؛

 تســـوية النزاع، إزالة جميع المطالب والادعاءات 	 

من كلا الطرفين، وحل واقعي لمشـــكلة اللاجئين 

من دون المس بأحقيـــة الصهيونية وبطابع دولة 

إسرائيل؛

هـــدوء أمني مســـتمر ـ إزالة خطر الحـــرب، حفظ 	 

التفـــوق العســـكري والـــردع الإســـرائيليين في 

المنطقة؛

حصـــول إســـرائيل علـــى الشـــرعية والاعتـــراف 	 

الدوليين واستمرار الدعم الأميركي لها؛

اعتـــراف دول عربية وإســـلامية بإســـرائيل، على 	 

قاعدة التسويات ودفع عجلة التطبيع معها؛

تحقيق الازدهار الاقتصادي وفتح أسواق جديدة 	 

للتجارة والتصدير.

المصالح العليا الفلسطينية:
إنهاء الاحتلال العســـكري والتحرر من الســـيطرة 	 

الإسرائيلية؛

دولة فلســـطينية مســـتقلة، ســـيادية ومنزوعة 	 

السلاح، ذات تواصل جغرافي؛

القدس الشـــرقية عاصمة للدولة الفلســـطينية، 	 

تمنح الفلســـطينيين مكانة متميزة في الشـــرق 

الأوسط؛

حل متفق عليه لمشـــكلة اللاجئين، يسبغ شرعية 	 

على التسوية وعلى القيادة الفلسطينية؛

 قانـــون واحد ـ ســـلاح واحد. نزع جميـــع القدرات 	 

الإرهابية ووضع حد لمســـاعي التمرد، السياســـي 

والعسكري، من جانب حركة “حماس” والتنظيمات 

الإرهابية الأخرى.  

الاستقلال الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي.  	 
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تكاثرت فـــي الفترة الأخيرة اســـتطلاعات الرأي العام 

في إســـرائيل، التي باتت تدمج اسم رئيس هيئة أركان 

الجيش الإسرائيلي الســـابق، الجنرال بيني غانتس، في 

ســـياق استشـــراف نتائج الانتخابات البرلمانية، في ما 

لو جرت هذه الأيام. وأشـــارت عدة تحليلات بهذا الشأن 

إلى أن غانتس هو الشـــخصية المناوبة في استطلاعات 

الرأي العام، وذلك بعد سلسلة من الشخصيات المماثلة، 

التي تظهر وتختفي بالســـرعة التي ظهرت فيها؛ وفي 

الوقت عينه فإن كمية المقاعد، التي تحصل عليها هذه 

الشـــخصيات أو الأحزاب المناوبة، تـــدل على حالة تخبط 

لدى قســـم جدي من الجمهور الإســـرائيلي، لا يرى بديلا 

مقنعا من بين القوى القائمة لحكم اليمين الاستيطاني- 

الديني.

وفي هذا الإطار نشـــرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” 

اســـتطلاعا للرأي العام، يتماشـــى مع نتائج سلسلة من 

استطلاعات الرأي، التي ظهرت في وسائل إعلام مختلفة 

خلال الأسابيع الأخيرة. 

وكان استطلاع “يديعوت” بثلاثة سيناريوهات: الأول 

بحسب المشهد البرلماني القائم. والثاني في حال رئاسة 

غانتـــس )59 عاما( حزبا جديدا. والثالث في حال رئاســـة 

غانتس قائمة “المعسكر الصهيوني”، التي تضم حزب 

العمل وحزب “الحركة” بزعامة تسيبي ليفني. 

والمشـــترك في الســـيناريوهات الثلاثـــة أن اليمين 

الاســـتيطاني الحاكـــم حاليـــا، بزعامة رئيـــس الحكومة 

بنيامين نتنياهو، سيفوز بأغلبية مقاعد الكنيست، لكن 

بحجم متفاوت. 

ففي الســـيناريو الأول، القائم على أســـاس المشـــهد 

البرلماني الحالي، سيفوز الائتلاف بـ 64 مقعدا، منها 33 

مقعدا لحـــزب الليكود، بدلا من 30 مقعـــدا اليوم. ولكن 

تضـــاف لهذا الائتلاف 5 مقاعد متوقعة لقائمة جديدة، 

تترأسها النائبة الحالية أورلي ليفي أبكسيس، المنشقة 

عن حزب “إسرائيل بيتنا”.

وفـــي الســـيناريو الثاني، الذي يتـــرأس فيها غانتس 

قائمة جديـــدة، يحصد الائتلاف 64 مقعـــدا، بعد ضم 4 

مقاعـــد لأورلي ليفي أبكســـيس، منهـــا 29 مقعدا لحزب 

الليكود.

وفي الســـيناريو الثالـــث، الذي يتـــرأس فيه غانتس 

“المعســـكر الصهيوني”، يحصد الائتـــلاف الحاكم 65 

مقعدا، بعـــد ضم 4 مقاعد لأبكســـيس، منها 30 مقعدا 

لحزب الليكود.

والمشـــترك في الســـيناريوهات الثلاثـــة أن تحالف 

أحزاب المســـتوطنين “البيت اليهودي” يخســـر مقعدا 

من قوتـــه الحالية، وتصبح له 7 مقاعد، خلافا لسلســـلة 

الاستطلاعات التي كانت تمنحه 12 مقعدا. كما أن حزب 

“كلنـــا” بزعامة وزير المالية موشـــيه كحلون يخســـر 4 

مقاعد، ويهبط إلى 6 مقاعد. كذلك فإن حزب “إســـرائيل 

بيتنـــا” بزعامـــة وزير الدفـــاع أفيغـــدور ليبرمان يبقى 

عند قوتـــه الحالية- 6 مقاعد. وحركة شـــاس للحريديم 

الشـــرقيين تخسر مقعدين وتصبح قوتها 5 مقاعد، في 

مقابل زيادة مقعد واحـــد للحريديم الغربيين- يهدوت 

هتوراة، وتصبح قوتهم 7 مقاعد. وتبيّن أيضا أن قائمة 

يترأسها موشـــيه يعلون، وزير الدفاع السابق، لن تعبر 

نسبة الحسم بعد أن كانت الاستطلاعات قبل عام تمنحه 

من 6 إلى 12 مقعدا.   

كذلك فإن المشـــترك في ســـيناريوهات الاســـتطلاع 

الثلاثة أن حزب “يوجد مســـتقبل” بزعامـــة يائير لبيد، 

الذي كانت اســـتطلاعات الرأي تتوقع مضاعفة قوته من 

11 مقعدا اليوم إلى ما بين 21 وحتى 24 مقعدا، حصل على 

ما بين 14 إلى 18 مقعدا.

الشخصية المناوبة
درجت اســـتطلاعات الـــرأي العام في إســـرائيل، خلال 

الســـنوات الأخيـــرة، على طرح فرضيـــات كثيرة، في كل 

مرحلـــة عابرة. فمثـــلا قبل عامين، حينمـــا أطاح بنيامين 

نتنياهـــو بوزير الدفـــاع يعلون من منصبـــه، في مقابل 

إدخال “إســـرائيل بيتنا” إلى الائتـــلاف، وتولي زعيمه 

أفيغدور ليبرمان الحقيبة ذاتها، بدأت استطلاعات الرأي 

تمنـــح يعلون ما بيـــن 7 إلى 12 مقعدا، وقســـم من هذه 

المقاعد انتزعها من حزب الليكود. ولكن منذ عدة أشهر 

تلاشت قوته المفترضة.

كذلك في هذه الولاية البرلمانية حينما أعلنت النائبة 

المنشـــقة عن “إســـرائيل بيتنا” أورلي ليفي أبكسيس 

تشـــكيل حزب جديد، منحتها الاســـتطلاعات في الأيام 

الأولـــى ما بيـــن 8 إلى 9 مقاعـــد، أما في الاســـتطلاعات 

الأخيرة، فهي تصارع نســـبة الحسم لأنها ستحصل على 

ما بين 4 إلى 5 مقاعد.

وثمـــة أمثلة أخرى، ففـــي الولاية البرلمانية الســـابقة 

كانـــت الشـــخصية المناوبة هـــي رئيس هيئـــة أركان 

الجيش الأســـبق، الجنرال غابي أشكنازي، وأيضا في ذات 

الســـياقات، خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، أو رئاسة 

حزب العمل، لكن أشكنازي لم يدخل السياسة مطلقا. 

واليـــوم يتم اســـتحضار غانتس، وهو عســـكري طيلة 

حياته، تدرّج في المناصب العســـكرية، حتى وصل إلى 

منصب رئيس هيئة الأركان، وسط أزمة عصفت بالجيش 

فـــي حينه. ويومهـــا لم يتـــم تعيينه مباشـــرة، بل تم 

تعيين الجنرال يوآف غالانت، الذي اتضح قبل أن يتولى 

منصبـــه أنه تجاوز قانون التنظيـــم والبناء واعتدى على 

أرض بملكيـــة عامة، ما اضطر المســـؤولين إلى إلغاء هذا 

التعيين، واستبداله بتعيين غانتس.

لم يكن غانتس خلال توليه مهمات منصبه شـــخصية 

ذات ملامح سياســـية، ولم يدخل في صدام مع حكومته، 

طيلة الســـنوات الأربع لولايته، من العام 2011 إلى العام 

2015. وحتـــى بعد أن غـــادر منصبه منذ ثلاث ســـنوات، 

لـــم يظهر بمواقـــف سياســـية واضحة تحـــدد هويته 

السياسية، خلافا للعديد ممن ســـبقوه. وهذا يعني أنه 

شـــخص غامض سياســـيا، وأمثال هؤلاء جاهـــزون لكل 

تحالف سياسي.

ويمكن القول إن استحضاره إلى استطلاعات الرأي العام، 

والتلاعب بمسألة رئاسته لـ”المعسكر الصهيوني”، جاءا 

علـــى خلفية حالة الانهيار غير المســـبوق في قوة حزب 

العمل، الذي حقق بتحالفه الانتخابي ضمن “المعســـكر 

الصهيوني” فـــي الانتخابـــات البرلمانية الســـابقة 24 

مقعـــدا، منها 19 مقعدا لحزب العمـــل، وكانت هذه أكبر 

قوة انتخابية يحققها الحزب منذ انتخابات 1996.  

أما اســـتطلاعات العام ونصف العـــام الأخيرين، فهي 

تدل علـــى انهيار قوة هذا التحالـــف ليهبط إلى ما بين 

14 وحتى 10 مقاعد، باســـتثناء أسابيع قليلة جدا، جاءت 

في أعقـــاب انتخاب آفي غباي رئيســـا لحزب العمل قبل 

عام بالضبط، بعد أن انتسب للحزب قبل 8 أشهر من تلك 

الانتخابات الداخليـــة. وكان خاض الانتخابات البرلمانية 

السابقة مع حزب “كلنا”، ولم ينجح في دخول الكنيست 

كونـــه في المقعد 11 بينما حزبه حصل على 10 مقاعد، إلا 

أن حزبه أســـند له حقيبة شؤون البيئة، التي غادرها بعد 

عام واحد من دخوله الحكومة.

وبعد انتخاب غباي عاد “المعسكر الصهيوني” ليحافظ 

علـــى قوته الحالية أو أقل بقليل، لكن ما هي إلا أســـابيع 

قليلة، حتى تلاشـــى تأثير انتخاب غباي، وعاد التحالف 

يخسر بشكل كبير في قوته، ما يعني أن الحزب المؤسس 

لإســـرائيل ســـيكون حزبا صغيرا هامشيا في الانتخابات 

المقبلـــة، في حال بقيت الأوضاع علـــى ما هي عليه وفق 

الاســـتطلاعات. فحصول “المعسكر الصهيوني” على 10 

مقاعد ستكون منها حصة لحزب “الحركة”.

في إثـــر ذلك تعالت أصـــوات في حـــزب العمل لإجراء 

انتخابات جديدة لرئاســـة الحزب، وبدأت بورصة الأسماء 

تتحـــرك من جديـــد، إلا أن أي تغيير، أو القبول برئاســـة 

غانتس لقائمة “المعســـكر الصهيوني”، ســـيحتاج إلى 

قرار من حزب العمل، ومن الســـابق لأوانه حسم مثل هذا 

السيناريو. 

ولا بد من الإشـــارة هنا إلى أن حزب العمل لم يستثمر 

القوة، التي حققها في انتخابات 2015، لتكون رافعة له، 

وليطرح نفســـه بديلا لحكومة الليكود، بمســـتوى مقنع 

للجمهور. وبدلا من هذا، فإنه منذ الانتخابات الأخيرة، زاد 

في زحفه نحو مواقف اليمين الاستيطاني. 

ز مـــن حالة التخبط في حزب 
ّ
عز

ُ
ويبـــدو أن هذه الحال ت

العمـــل، الذي بدأت شـــخصيات أو مجموعـــات نواب منه 

تبحث عـــن حبال خـــلاص سياســـية، وكان هروبها نحو 

مواقـــف اليمين الاســـتيطاني. وهذا ظهر، على ســـبيل 

المثال، فـــي تعديل برنامج الحزب في مطلع العام 2016، 

بعد 9 أشـــهر من الانتخابات الأخيـــرة، ليدعو الحزب إلى 

انفصال أحادي الجانب عن تجمعات سكانية في الضفة، 

ســـتصبح كانتونات مغلقة على نفسها، وأن يتم تأجيل 

أي مفاوضات لعشـــر ســـنوات أو أكثر. وتبعت هذا برامج 

أشد تطرفا، كالذي طرحه عضو الكنيست إيتان كابل، في 

نهاية أيار الماضي، وكالتي طرحته مجموعة نواب أخرى 

بالتزامن مع برنامج كابل.

وينضم إلى هذا ازدياد دعم “المعســـكر الصهيوني” 

بشـــقيه لقســـم كبير مـــن القوانين الداعمـــة للاحتلال 

الســـلطة  التي تســـتهدف  والقوانيـــن  والاســـتيطان، 

الفلســـطينية، مثل الدعم الجارف لقانون ســـلب أموال 

الضرائب الفلسطينية، بقدر ما تدفعه السلطة والجهات 

الفلســـطينية ذات الشأن للأســـرى وعائلاتهم وللأسرى 

المحررين وعائلات الشهداء. 

وفـــي حالات كثيـــرة فإن عـــدد أعضاء الكنيســـت من 

“المعســـكر الصهيونـــي” المعارض، الـــذي يدعم هذه 

القوانين، إما مساو لعدد نواب الليكود أو حتى يتجاوزه، 

بمعنى أنه توجد حالة تعبئة في الكتلة للتماثل كليا مع 

مواقف ومبادرات اليمين الاستيطاني.

الجمهور الإسرائيلي “العائم” واسع
في أي مـــكان في العالـــم، وفي كل عمليـــة انتخابات 

سياســـية، برلمانية أو رئاســـية، يكون هناك قســـم من 

الجمهور يتـــم تعريفه بأنه “أصوات عائمة”، أي متقلب 

فـــي قراره. ولـــدى الجمهور الإســـرائيلي فـــإن الغالبية 

الســـاحقة من هذا الجمهور هي بالذات التي لا ترى في 

اليمين الاســـتيطاني المتطرف- الديني عنوانا لها. وقد 

تكون وفق التعريفات الإسرائيلية “يمينية معتدلة” أو 

“وسطا” أو “يسارية صهيونية”.

ومنـــذ انتخابـــات 1996 وحتى الانتخابـــات الأخيرة في 

العام 2015، رأينا أن قوة اليمين شبه ثابتة، أو بشكل أدق 

أن النواة الصلبة لليمين الاســـتيطاني أكبر بما لا يقاس 

من القوى الأخرى. وهذا مشهد تعزز منذ انتخابات 2009 

ولاحقا.

وعلى هذا الأســـاس لوحظ أن الأحزاب والقوائم العابرة 

في الحلبة السياســـية تنقض في غالبيتها على أصوات 

“اليميـــن المعتـــدل” وحتى “اليســـار الصهيوني” وما 

بينهما. وهذا ينطبق مثلًا على حزب “المركز” في العام 

1999، الذي كان بقيادة شـــخصيات سياسية وعسكرية، 

وعلى حزب “شينوي” في العامين 1999 و2003، الذي كان 

بزعامة يوســـف )طومي( لبيد، وينطبق على حزب “يوجد 

مســـتقبل” في العامين 2013 و2015، بزعامة نجله يائير 

لبيد، وعلى حزب “كلنا” في العام 2015 بزعامة موشـــيه 

كحلون. أما حزب “كديما” المنشـــق عـــن حزب الليكود، 

والذي اســـتقطب قوى أخرى فـــي انتخابات 2006 و2009 

و2013، فهو حالة أخرى.

وكل واحد من هذه الأحزاب، باســـتثناء حزب “المركز”، 

اتضح بعد يوم واحد من الانتخابات أنه غارق في مواقف 

اليمين المتشـــدد واليمين الاســـتيطاني، وكان ينقلب 

على شعاراته السياسية، ومنها من انقلب على شعاراته 

الاقتصاديـــة الاجتماعيـــة. وهذه الحال مســـتمرة حتى 

الآن، وســـببها أن هذا الجمهور يدخل فـــي حالة تخبط، 

لأنه لا يرى عنوانا سياســـيا بديلا مقنعـــا له، في مقابل 

حكم اليمين الاســـتيطاني. ولذا نـــرى أن هذا الجمهور 

يتحرك بسرعة من حزب إلى آخر، وخاصة يلجأ إلى قوائم 

جديدة. والخيار الآخر هـــو الامتناع عن التصويت، وهذا 

ما يفسر انخفاض نســـب التصويت في منطقة الوسط، 

عد معقل “اليســـار الصهيوني” 
ُ
بمعنى المنطقة التي ت

و”الوسط”.

ولا شـــك في أن الرابح الوحيد من هذه الحال السياسية 

هـــو اليمين الاســـتيطاني، الذي يحافظ علـــى قوته من 

انتخابات إلى أخرى. 

وفقاً لآخر استطلاعات الرأي العام في إسرائيل:

اليمين الاستيطاني ما يزال يحظى بأغلبية مقاعد الكنيست!

أشارت اســـتطلاعات للرأي العام في إسرائيل، أجريت 

فـــي الأعـــوام 2016 و2017 و2018، إلى أن شـــعبية حزب 

»يش عتيد« )»يوجد مســـتقبل«( بزعامة عضو الكنيست 

يائير لبيد في تزايد مســـتمر، في مقابل تراجع مستمر 

لحزب الليكود. 

ففي استطلاع رأي أجري مع بداية العام الحالي، بواسطة 

صحيفة »معاريف«، تبين أن »يش عتيد« سيشكل القوة 

والحزب الأكبر في الكنيست بحصوله على 27 مقعدا إذا ما 

أجريت انتخابات في ذلك الوقت، وسيتراجع عدد مقاعد 

الليكـــود ليصبح 22 مقعدا من أصل 30 في الكنيســـت 

الحالي. وأجري هذا الاستطلاع على عينة من 572 شخصا 

أعمارهم فوق 18 عاما، بنســـبة خطـــأ بلغت 3ر4%. ويرى 

الاستطلاع أن سبب تقلص الفجوة بين حزب لبيد وحزب 

الليكـــود يعود إلى أن العديد من المصوتين بدأوا يرون 

لبيد مرشـــحا مناسبا ليشـــغل منصب رئيس الحكومة، 

وقد جرى هذا الاســـتطلاع في وقت كانت فيه آراء الرأي 

العام متضاربة بشأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

في ظل انتشار فضيحة أخلاقية لابنه يائير، حيث جرى 

الكشف عن تسجيل صوتي له تحدث فيه عن دور والده 

في صفقة غاز، وجرى الكشـــف عن التســـجيل في وقت 

تجري فيه الشرطة الإسرائيلية تحقيقات بشأن شبهات 

فساد ضد نتنياهو يعد لبيد شاهدا أساسيا فيها. وجاء 

هذا الاســـتطلاع أيضا في ظل تمرير الكنيست لمشروع 

قانون يحظر التجارة أيام السبت ويمنع معظم المتاجر 

من العمل يوم الســـبت، حيث أكدت الغالبية من العينة 

المستطلعة معارضتها لسن قانون كهذا.

 وقبل ذلك بيّن استطلاع رأي أجرته القناة التلفزيونية 

العاشرة، في تشرين الثاني 2017، أنه لو أجريت انتخابات 

في ذلك الوقت لحصل كل من حزب الليكود وحزب »يش 

عتيد« على عدد متســـاو من المقاعد يصل إلى 24 مقعدا 

في الكنيست لكل منهما، وأظهر الاستطلاع أن 24% من 

العينة المختارة اعتقدت أن نتنياهو هو أكثر شـــخص 

مناسب ليشغل منصب رئيس الحكومة، بينما رأى %18 

أن لبيد يشكل الشخص المناسب لنفس المنصب، وثلث 

العينـــة أكدت أنهـــا لا تفضل اختيار أي شـــخصية في 

الحكومة الحالية لشغل منصب رئيس الحكومة. 

وتبيـــن اســـتطلاعات الرأي هـــذه تصاعدا مســـتمرا 

في شـــعبية حزب لبيـــد، الذي يعتمد على شـــخصيته 

وكاريزميته، والسير وفق ما تمليه الاعتبارات السياسية 

الإســـرائيلية، ودور العوامل القوميـــة والهوياتية في 

السياســـة، والســـير باتجاه التشـــكيك ووضع علامات 

تســـاؤل حول مدى نجاعة السياســـات والقـــرارات التي 

تتخذها الحكومات التي ترأسها نتنياهو منذ انتخابات 

2009 والأخطاء العديدة التـــي يرتكبها، والتركيز على 

النتائج الســـلبية التي تدفع قرارات نتنياهو إسرائيل 

إليها من أجل كســـب مزيد من التأييد الشـــعبي لحزبه، 

لكن لبيد وحزبه بدأوا بالســـير وفق ما يفرضه المجتمع 

الإســـرائيلي عليهم، ولا يشـــكلان فعليـــا أي معارضة 

حقيقية لنتنياهو خاصة إذا ما أخذنا الشأن الفلسطيني 

بعين الاعتبار. فخلال أحداث غزة الأخيرة وإطلاق حركتي 

حماس والجهـــاد عددا من الصواريخ باتجاه إســـرائيل، 

كتـــب زعيم حزب »يش عتيد«، يائير لبيد، في حســـابه 

الشخصي على تويتر: »الهجوم نحو البلدات الإسرائيلية 

بجـــوار قطاع غزة لـــن يمر دون رد. أجهزة الأمن ســـترد 

بالقـــوة اللازمـــة. أتأمل أن أســـمع من العالـــم تنديدا 

واضحـــا ضد الهجوم المكثف على مدنيين عزل«. وتأتي 

تصريحات لبيد هذه والتغيرات في ســـلوكه وتوجهاته 

الحزبية التي يمارســـها على أرض الواقـــع بالتزامن مع 

العديد من قضايا الفســـاد التي تطال نتنياهو وزوجته 

وفضائح مختلفة تلف عائلته، لذلك يرى بعض المحللين 

أن مســـألة صعود »يش عتيد« حسب استطلاعات الرأي 

ترتبط بصورة أساســـية بتراجع شعبية نتنياهو وحزب 

الليكود، لكن هذه الاستطلاعات تظل بدون قيمة فعلية 

في ظل قـــدرة نتنياهو على تجاوز الأزمات والمشـــاكل 

المختلفـــة التي يتعـــرض لها والعودة بقوة للســـاحة 

السياســـية، وربما الفوز مجددا في انتخابات الكنيست 

القادمة.

تراجع حزب لبيد في الأشهر الأخيرة
لم تستمر شـــعبية لبيد بالصعود، بل تراجعت بشكل 

كبير في الأشـــهر الأخيـــرة، ويعود ذلك إلى الأســـباب 

التالية:

أولا: النجاحـــات المتتاليـــة التـــي حققهـــا نتنياهو 

على المســـتوى الأمني والدولي والإقليمي، ومنها نقل 

الســـفارة الأميركية إلى القـــدس، ومحاربـــة إيران في 

ســـورية، وأداؤه في الملف الفلســـطيني عبر تهميشه، 

وعلاقاته الدولية الشخصية.

ثانيا: النجاحـــات الاقتصادية التي حققتها الحكومة 

فـــي الســـنة الأخيرة، والتي أشـــارت إلى ازديـــاد النمو 

الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة.

رابعا: شـــخصية لبيد البازارية التي تتخذ مواقف غير 

مدروسة وإنشائية وفي بعض الأحيان إصدار مواقف لا 

تحمل مقـــولات جدية وإنما هدفه أن يتملص من اتخاذ 

موقـــف ضد أو مع بشـــكل قاطع، وهـــذا أدى إلى ابتعاد 

شـــرائح اجتماعية عنـــه، وخاصة كما ظهـــر مؤخرا في 

تصويته لصالح قانون تجنيد المتدينين المتشـــددين 

)الحريديم(، والذي ادعى أنه قانون يشبه القانون الذي 

مـــرره عندمـــا كان عضوا في الحكومة، وهـــو أمر يجافي 

الصواب.

خامســـا: الصراع بين أطراف المعارضـــة، والتي بدأت 

تهاجم بعضهـــا البعض لقناعتهـــا أن المقاعد تتنقل 

داخل المعارضـــة حيث من الصعوبة جـــذب مقاعد من 

اليمين، الأمر الذي أدى إلى إضعاف حزب لبيد.

سادســـا: الحديث عـــن خيارات أخرى كبديل لســـلطة 

 أشـــهرها خيار قائمـــة تجمع بين بيني 
ّ

نتنياهو، ولعل

غانتـــس، رئيـــس هيئـــة الأركان الســـابق، وعـــدد من 

الجنرالات.

وفي الاســـتطلاعات التي نشـــرت تباعا منذ شهر أيار 

هـــذا العام يلاحـــظ تراجع مســـتمر في شـــعبية حزب 

لبيد وشـــخصه، في مقابل صعود تمثيل حزب الليكود 

وشعبية نتنياهو، حيث يحصل حزب لبيد على ما يقارب 

18 مقعدا في جميع الاســـتطلاعات تقريبـــا، مقابل 32 

مقعدا لليكود، وهذا الأمر إذا ما تحقق على أرض الواقع 

يُنهي آمال لبيد وحزبه في تبديل الحكومة الراهنة. 

»يش عتيد«:  تذكير بالوقائع
أســـس حزب “يش عتيد” الإعلامي يائيـــر لبيد، وهو 

ابـــن الصحافي يوســـف طومـــي لبيـــد )1931- 2008(، 

عشـــية انتخابـــات 2013. وقد انضم أبوه مـــن قبله إلى 

حـــزب »شـــينوي« )“التغيير”(، وهو حزب عرّف نفســـه 

بأنه حزب الوســـط، وانطلق من سياســـات وخطاب معاد 

للمتدينين اليهـــود الأرثوذكس )الحريديم(. وقد حقق 

الحـــزب نجاحات انتخابية كبيرة، لكن لم يكن حال حزب 

»شينوي« مختلفا عن حال كل الأحزاب التي أطلقت على 

نفسها اسم أحزاب الوسط، حيث ظهرت واختفت كلها 

من الحياة السياسية الإسرائيلية، بعد نجاحات مرحلية 

حققتها فـــي الانتخابات، الأمر الذي ظل ماثلا أمام لبيد 

الابن عند تأسيس حزبه.

أنشـــأ لبيد حزب »يش عتيد« كحزب وسط، وتوجه في 

خطابـــه إلى الطبقة الوســـطى الإســـرائيلية، مركزا على 

موضوع المســـاواة فـــي تحمّل العـــبء، أي فرض الأعباء 

الاقتصاديـــة والعســـكرية على كل قطاعـــات المجتمع 

الإسرائيلي، وذلك بادعاء أن الطبقة الوسطى الإسرائيلية 

العلمانية هي التي تتحمل الأعباء وحدها، بينما هناك 

قطاعـــات، وخاصة المتدينين اليهود، لا يشـــاركون في 

هـــذه الأعباء. وكلمة »عـــبء« هي المصطلـــح المتداول 

إســـرائيليا للإشـــارة إلى أن هناك من يقـــوم بواجبات، 

وهنـــاك من يأخـــذ حقوقا فقط دون أن يقـــدم واجبات، 

وهـــو خطاب وإن أظهـــره لبيد كخطاب يعبر عن وســـط 

الخارطة السياســـية، فهو في الحقيقة خطاب اليمين، 

فحزب »يسرائيل بيتينو« )“إســـرائيل بيتنا”( الروسي 

الذي قاده أفيغدور ليبرمـــان، حصل على 15 مقعدا في 

انتخابات 2009، بســـبب رفعه لشعار »لا حقوق من دون 

واجبـــات«، وكان موجها بالأســـاس ضد الفلســـطينيين 

داخل إسرائيل، وقد استبدل هذا الشعار في الانتخابات 

الأخيرة بشعار »المساواة في تحمّل العبء«. 

واختـــار لبيـــد قائمته للانتخابات بشـــكل شـــخصي، 

فالحزب لم يجـــر انتخابات تمهيديـــة داخلية لاختيار 

أعضـــاء القائمـــة، وهو في هذا المنحى ســـلك مســـلك 

الأحـــزاب الدينية مثل شـــاس ويهـــدوت هتوراة حيث 

يختار مجلس رجال الدين أعضاء القائمة، وكذلك سلك 
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حول حزب »يش عتيد« ووهم البديل للسلطة الحاكمة!

مسلك الأحزاب الشخصية مثل حزب »يسرائيل بيتينو« 

بزعامة ليبرمان. 

لكـــن لبيد انتهـــج نهجا مختلفا عن أبيـــه، فلم يظهر 

حزبه كمعاد للمتدينيـــن بالمطلق، بل كمنتصر للطبقة 

الوســـطى، وقـــد أدرج فـــي قائمته رجال ديـــن، يتبنون 

مواقـــف متقدمة في قضايا الاقتصـــاد والمجتمع )مثل 

وزير التربية والتعليم السابق عن الحزب شاي بيرون(. 

وفـــي موقـــع الحـــزب يظهـــر الأســـاس الإيديولوجي 

له ضمـــن صيغة »مـــن نحن«. ويعـــدد الحـــزب المحاور 

الأساسية لتوجهه الإيديولوجي في القضايا السياسية، 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، فيحـــدد أولا رؤيته لهوية 

الدولـــة: »نحن نؤمـــن بكون إســـرائيل دولـــة يهودية 

ديمقراطيـــة بروح تصـــور أنبياء إســـرائيل، نحن نؤمن 

بحقنا في العيش فـــي دولة مع أغلبية يهودية، تعيش 

في حدود آمنة وقابلة للدفاع«، ويشير إلى رؤيته للعلاقة 

بين دولة إســـرائيل وبين يهود العالـــم: »نحن نؤمن أن 

مـــن واجب الدولـــة أن تعمل كمركز للشـــعب اليهودي، 

الاهتمام بكل يهودي ملاحق بسبب يهوديته على وجه 

الأرض«. 

ويشـــير الأســـاس الإيديولوجي إلـــى أن الحزب انطلق 

مـــن داخل الإجمـــاع الصهيوني- اليهـــودي حول هوية 

الدولة، فالدولة بالنسبة له لا يجب أن تكون يهودية في 

هويتها وتوجهاتها الثقافية فحســـب، بل عليها أيضاً 

أن تكون ذات أغلبية يهودية، ودولة الشـــعب اليهودي 

في كل مكان. 

وفي الجانب الاقتصادي ينادي الحزب بزيادة المشاركة 

في ســـوق العمل لدى قطاعات غيـــر فاعلة في المجتمع 

الإســـرائيلي، ويؤكـــد أن على الدولة الاهتمـــام بالطبقة 

الوسطى لكونها الطبقة المنتجة في السوق.

وتظهـــر يمينيـــة الحزب فـــي الجانب السياســـي من 

برنامجـــه، حيث جـــاء فيه: »لا يوافق حـــزب »يش عتيد« 

على الاتهامـــات الذاتية التي يطلقها جزء من الجمهور 

الإســـرائيلي واليهودي في مسألة السلام، فنحن نعتقد 

أن الفلســـطينيين رفضـــوا مـــرة بعد مرة يد إســـرائيل 

الممـــدودة للســـلام، هكذا فـــي الانتفاضتيـــن الأولى 

والثانية، وهكذا بعـــد الانفصال أحادي الجانب عن غزة، 

فبدل أن يبنوا مستشـــفيات ومدارس مكان مستوطنات 

غـــوش قطيف في غزة، فضلوا إطلاق آلاف الصواريخ على 

المدنيين، وهكذا فعلوا برفضهم اقتراح إيهود أولمرت 

للحل«.

ويقترح الحزب تبني حـــل الدولتين، ولكن ليس بدافع 

الاعتـــراف بحقوق الفلســـطينيين الوطنيـــة، بل بدافع 

الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية مع أغلبية يهودية، 

ويعتبـــر المســـتوطنين صهيونييـــن حقيقيين، حيث 

يشير البرنامج إلى أن »السلام هو الحل المعقول الوحيد 

للتهديد الديمغرافـــي ولأفكار مثل دولة كل مواطنيها 

ودولة ثنائية القومية«. أما بالنسبة لشكل الحل النهائي 

الذي يقترحه الحـــزب، فيتمثل في حـــل الدولتين، من 

دون العـــودة إلى خطوط الخامس من حزيران 1967، وعبر 

الإبقـــاء على الكتل الاســـتيطانية في الضفـــة الغربية، 

والإبقاء على القدس عاصمة موحدة وأبدية لإســـرائيل، 

وحل مشـــكلة اللاجئين في الدولة الفلســـطينية فقط، 

وتمتلك إسرائيل الحق في محاربة »الإرهاب« حتى داخل 

الدولة الفلسطينية التي ستقام. ويوضح برنامج الحزب 

السياســـي أنه لا يقدم تصورا مختلفا، بعيد تأسيســـه، 

عما طرحه نتنياهو في خطاب بار إيلان، غير أن نتنياهو 

يريد مـــن الفلســـطينيين الاعتراف بإســـرائيل كدولة 

يهودية، بينما يريد لبيد انتزاع ذلك على أرض الواقع. 

]من ورقة “تقدير موقف” صادرة عن 

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار[

صورة تجمع نفتالي بينيت )يسار( ويائير لبيد في الكنيست.
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تقاريــر خــاصـــــــة

أصدرت جمعية “ســـيكوي لدعم المســـاواة في إسرائيل” 

بحثا جديداً حول الفشل بتعليم اللغة العربية في المدارس 

اليهودية، هو الســـادس ضمن سلســـلة “مـــن العوائق إلى 

الفرص”، ويتضمن اســـتعراضا للعوائق التي أدت إلى هذا 

الفشـــل من جهـــة، ويســـتعرض من جهة أخـــرى توصيات 

سياسية قد تشـــكل فرصة لتجاوز الوضعية القائمة اليوم. 

وبحســـب البحث، فإن 6ر1% من المواطنين اليهود البالغين 

في إسرائيل فقط يتحدثون اللغة العربية، بفضل دراستها 

في مدارسهم.

ويؤكد القائمـــون على البحث أن لتدريـــس اللغة العربية 

في المـــدارس العبرية أهمية قصوى في إزالـــة الجدران ما 

بين المجتمعيـــن العربي واليهودي ومـــن أجل بناء مجتمع 

مشترك.

ويشير الموجز التنفيذي للبحث إلى أن عدد الطلاب الذين 

يتعلمون العربية “منخفض طوال ســـنوات التعليم وبعيد 

عن تحقيق سياســـة وزارة التعليـــم وتصريحات وطموحات 

منتخبي الجمهور وواضعي السياسات.« وبحسب البحث فإن 

درّس فـــي المدارس العبرية وفقا لتعريفها 
ُ
اللغة العربية ت

القانوني بالنســـبة للطلاب اليهود على أنهـــا “لغة أجنبية 

ثانيـــة”، إضافـــة للإنجليزية. وفـــي مقارنة لها مـــع اللغة 

الإنجليزية يتبين أن قرابة 60 بالمئة من مجمل اليهود أبناء 

الـ20 عاماً فما فوق يعرفون الإنجليزية، مقابل 6ر8 بالمئة من 

مجمل اليهود الذي عرّفوا أنفســـهم كأصحاب معرفة باللغة 

العربيـــة. ومن بين هؤلاء، فقط 6ر18 بالمئة صرحوا أنهم قد 

اكتسبوها في المدرســـة. بكلمات أخرى، فإن من صرّحوا بأن 

معرفتهم للغة العربية واكتسابها كان عن طريق المدرسة، 

لون 6ر1 بالمئة فقط من مجمل المجموعة الســـكانية 
ّ
يشـــك

اليهودية أبنـــاء الـ20 عاماً فما فوق، مقابـــل ذلك فإن 5ر40 

بالمئة من أبناء الـ20 عاماً فما فوق يعرفون اللغة الإنجليزية 

واكتسبوا معرفتها في المدرسة.

ويتضح من البحث أيضا أن وزارة التربية والتعليم لا تقوم 

درّس العربية، أو عدد 
ُ
بمتابعة ومراقبة عدد المدارس التي ت

الطـــلاب الذين يدرســـون الموضوع ونتائـــج تعليمه. وهذا 

ل عائقاً أساســـياً أمام تطوير تدريس العربية. 
ّ
لوحده يُشك

ل من 
ّ
وبالرغم من شـــح المعطيات، لكن الصورة التي تتشـــك

المعطيات التي عرضتها وزارة التعليم في الكنيســـت هي 

صورة قاتمة جـــداً: ففي التعليم الابتدائـــي طرأ في العقد 

الأخيـــر ارتفاع تدريجي علـــى عدد طلاب العربيـــة الدارجة 

)غيـــر الفصحى( في الصفوف الابتدائيـــة، وأما في المرحلة 

الإعداديـــة فبالرغم من أننا نتحـــدّث عن موضوع إلزامي، طرأ 

انخفاض علـــى عدد طلاب العربية فـــي العقدين الأخيرين. 

وفـــي المـــدارس الثانوية تم فـــي العام 2014 إلغـــاء الإلزام 

بتدريـــس العربية في الصفوف العاشـــرة، وفي أعقاب ذلك 

طـــرأ انخفاض حاد بمقدار الثلثين علـــى عدد طلاب العربية 

في الصفوف الثانوية. وهذا كلـــه أثر على عدد المتقدمين 

لامتحـــان البجروت )التوجيهي(، ففي الأعوام 2011-2015 طرأ 

حنين في بجروت 
َ
انخفـــاض بقرابة 70 بالمئة على عدد المُمت

اللغة العربية، وذلك نظراً لإلغـــاء إمكانية التقدّم للامتحان 

بمستويات 1-3 وحدات تعليمية.

وفـــي التحليل لهذه المعطيـــات، يقرّ البحـــث بأن هناك 

عوائق سياســـية واجتماعية بنيوية عميقة، إلا أنه وبالرغم 

مـــن هذه العوائـــق، فـــإن وزارة التعليم قـــادرة على اتخاذ 

عدد من الخطـــوات الكفيلة بتجـــاوز الحالـــة الراهنة. ففي 

الجانـــب التربوي، على وزارة التعليم أن تخصص ســـاعتين 

أســـبوعيتين بشكل ثابت وعيني لتدريس اللغة العربية في 

المـــدارس اليهودية وذلك لضمان تخصيص ســـاعة ثالثة 

لنفس الهدف. ويفيد البحث بأن سياســـة الـــوزارة الحالية 

تتيح المجال للمـــدارس للتهرب من تدريس اللغة العربية، 

ويمكـــن تجـــاوز هذه الحالة فـــي حال أقـــرت وزارة التعليم 

اشـــتراط استحقاق الحصول على شـــهادة البجروت بالنجاح 

في موضوع اللغة العربية، وإلغـــاء إمكانية التقدم لامتحان 

باللغة الفرنســـية كبديل للغة العربيـــة، والتوقف عن منح 

م العربية ابتداءً من الصف الثامن للطلاب ذوي 
ّ
إعفاء من تعل

العسر التعليمي.

أما العوائـــق في الجانـــب الإداري، فتتعلـــق أولا بانعدام 

درّس 
ُ
المتابعـــة والرقابة مـــن قبل الوزارة للمـــدارس التي ت

العربيـــة ولعـــدد الطلاب الذيـــن يدرســـون العربية في كل 

مدرســـة. كنتيجة لذلك لا يُمكن وضع أي هدف لزيادة عدد 

طلاب اللغـــة العربية أو متابعة تطورّهم أو تطوير سياســـة 

ناجعة لرفـــع عددهم. كما أنه ليس بالإمـــكان وضع أهداف 

لتأهيل كوادر تدريســـية ملائمة. ولم يجرِ تحديد معيار أو 

مقياس لمستوى المعرفة والإلمام باللغة، إذ ليست هناك أي 

متابعة أو مراقبة عامة لتحصيل الطلاب مقارنة مع المستوى 

المنشـــود. ولا يُمكـــن تطوير أي سياســـة فعّالة لتحســـين 

مســـتوى تدريس العربية أو تحديد أهـــداف عينية والتي 

يُتوقع من خريجي جهاز التعليم تحقيقها.

وأشـــار البحث إلى انعـــدام دوافع قوية كافيـــة لجعل الطلاب 

يختارون دراســـة اللغة العربية، ومن بين هذه المحفزات: طموح 

الفرد للاندماج في المجتمع متحدّث اللغة، والغالبية اليهودية 

في إسرائيل لا تسعى للانخراط في بيئتها المتحدّثة بالعربية؛ 

إدراك اللغة كوســـيلة للقبول للتعليم العالـــي أو لتحصيل أجر 

أعلـــى وهو الأمر الذي لا ينطبق علـــى اللغة العربية، إذ أنه خلافاً 

للعرب، المحتاجين للعبرية للانخراط بشـــكل أفضل في التعليم 

العالي وسوق العمل، فالاعتبارات الاقتصادية الوجودية لا تؤثر 

م العربية؛ بالإضافة 
ّ
تقريباً على متحدثي العبرية في سياق تعل

م والشعور بأنه مفيد بالفعل 
ّ
إلى العوائق المتعلقة بجودة التعل

لمعرفة اللغة، وجـــودة منهاج التعليم وجودة التدريس، والتي 

يعالجها البحث.

وتضمن البحث فصلا خاصا بالتوصيات العينية والمفصلة، 

ومنهـــا: إضافة ســـاعة تشـــجيع بحيث تكافأ كل مدرســـة 

خصص ســـاعتين في جدول الحصـــص لتعليم 
ُ
إعداديـــة ت

العربيـــة بســـاعتين مخصصتين إضافيتيـــن لهذا الغرض، 

ورصد الميزانيـــات لبناء مناهج مشـــوّقة، وجولات، ولقاءات 

زات بين الطلاب 
ّ
وســـاعات إثراء ســـتعمل على تعزيز المحف

والمعلمين، وتوسيع سنوات تدريس اللغة العربية للصفوف 

الابتدائية اذ على وزارة التعليـــم تطبيق التصريحات التي 

أطلقتها قبل ســـنتين حول النية ببـــدء تعليم العربية في 

ســـنّ مبكرة، والســـعي لجعل العربية موضوعـــاً إلزامياً في 

امتحانـــات البجروت، بحيث يتم في البـــدء وضع حدّ معرفة 

أدنى للغة العربية كشرط للحصول على شهادة بجروت، كما 

في المواضيع العلمية والثقافة العامة في الصف العاشر )ما 

يُعرف بمواضيع العلوم والتكنولوجيا في المجتمع(.

ومـــن بين التوصيات أيضا، إلغاء كل بديل لتعليم العربية 

كلغة أجنبية ثانية )على ســـبيل المثـــال، إمكانية تبديلها 

بالفرنســـية( وترســـيخ انفراد اللغة العربية بالموقع الثاني 

في ترتيـــب اللغات الأجنبية، والعمل بفاعلية لتقليص عدد 

ـــم العربية، من خلال تطبيق وتفتيش 
ّ
حالات الإعفاء من تعل

دَين حـــول اســـتخدام المواءَمات المناســـبة للطلاب  مشـــدَّ

ذوي العســـر التعليمي. وفي الحالات التـــي يتم فيها منح 

م هؤلاء 
ّ
ـــم اللغة، على الوزارة ضمـــان أن يتعل

ّ
إعفاء من تعل

الطلاب مضامين بديلة تعنـــى بالتعرّف على العالم العربي 

والإسلامي عوضاً عن التنازل كلياً عن هذا المجال المعرفي.

وعلى المســـتوى التنظيمي، يوصي البحث بأن يقوم قســـم 

اللغات فـــي وزارة التعليـــم، بمتابعة منهجيـــة لمدى تعليم 

العربية )المدارس والطلاب( وبنشر هذه النتائج، ووضع هدف 

بشـــأن تحصيل الطـــلاب ومســـتوى معرفتهم للغـــة العربية 

وتطوير مؤشـــر موحّد لتقييم مستوى المعرفة والإلمام باللغة 

العربية، على شـــاكلة النموذج الأوروبي الذي أنتج إطاراً موحّداً 

لاختبار اللغات، ووضع أهداف وتدريج للتحصيل المطلوب في 

كل من ســـنوات تدريس اللغة، ومتابعة تطبيق هذه الأهداف 

بواسطة أدوات التفتيش المتاحة أمام الوزارة.

وعلى مســـتوى القوى البشـــرية، يوصي البحث بأن تجري 

الوزارة فحصاً شـــاملًا لعدد المعلميـــن المؤهلين لتدريس 

العربيـــة كلغة أجنبيـــة، وأن تقوم بالتغييـــرات الضرورية 

علـــى سياســـات مجلـــس التعليـــم العالي من أجـــل ضمان 

تأهيل ملائـــم للوصول للهدف وأن تضع الوزارة هدفا بعقد 

اســـتكمالات تطوير مهني للمعلمين، بهدف ضمان تأهيل 

ملائم لتدريس اللغة العربية كلغة أجنبية، وأن تطور الوزارة 

برنامجا مفصلا متعدد الســـنوات لدمـــج معلمات ومعلمين 

عرب في المدارس العبرية، وبالأساس تقديم برامج التحوّل 

المهني لتدريس العربية كلغة أجنبية أيضاً كســـد النقص 

المزمـــن بمعلمي العربية وأيضاً لتجييـــر الأفضلية القائمة 

لصالح هؤلاء المعلمين كون العربية هي لغة الأم لديهم.

ويوصي البحث أيضا باتخاذ خطوات لتعزيز التحفيز وخلق 

ة، ووضع برامج تأهيل واســـتكمال لمديري 
ّ
العوامـــل المحفز

المدارس وإطلاق حملة جماهيرية واســـعة النطاق لتشجيع 

م اللغة العربية، والعمل على ضمان التطرّق لمكانة اللغة 
ّ
تعل

والثقافة العربية في مناهج التعليم لمجالات معرفية أخرى 

م للمناسبات 
ّ
ذات صلة، وتأســـيس وتمويل أطر وفرص للتعل

الثقافيـــة ولأيام خاصة )مثال على ذلـــك، تحديد يوم للغة 

العربيـــة في جهاز التعليم(، والتي تهـــدف إلى إبراز اللغة 

العربيـــة ومكانتها كلغة الجوار، ولغة التراث، ولغة أجداد ما 

يقارب نصف المجموعة السكانية اليهودية في إسرائيل.

وتتضمـــن التوصيات أن تقـــوم الوزارات وأذرع الســـلطة 

المختلفة بالعمل لزيادة انكشاف المتحدثين بالعبرية على 

اللغة العربية من خلال تعزيز وجودها في الحيز العام، بطرق 

شتى كالكتابة والإعلان الصوتي باللغة العربية في الأماكن 

العامة، والمواصلات العامـــة، والمراكز التجارية، والمطارات 

ومؤسســـات عامة أخرى، وتشـــجيع إنتاج برامـــج تلفزيونية 

شعبية للأطفال والبالغين بالعربية.

كمـــا يدعو البحث مفوضية خدمـــات الدولة لأن تدرج طلب 

معرفـــة العربية من ضمن الأفضليات الأولى للقبول لوظائف 

في ســـلك خدمـــات الدولة وحتى كشـــرط لوظائف تشـــمل 

تقديم خدمات لمجمل الســـكان ولوظائف عامة في المراتب 

المرموقة.

بحث جديد حول تعليم اللغة العربية في المدارس اليهودية:

مها في المدرسة!
ّ
فقط 6ر1% من البالغين اليهود يتحدثون العربية بفضل تعل

كتب برهوم جرايسي:

يســـتدل من تقرير منظمة التعاون بيـــن الدول المتطورة 

OECD، وفـــق تحليل مديريـــة التخطيط فـــي وزارة الصحة 

الإســـرائيلية، أن 58% مـــن خريجي الطب في إســـرائيل في 

الســـنوات الأخيرة، درســـوا في الخارج، بتمويل كامل وباهظ 

جدا من عائلات الطلاب. وترتفع النســـبة إلى 82% بين أطباء 

الأســـنان. والأعداد والنســـب الأكبر هي بيـــن الطلاب العرب 

الذين يدرســـون في جامعات الأردن وجامعة جنين وجامعات 

أوروبـــا، إذ أن اختيـــار العرب للطب بات أكبـــر على وقع زيادة 

فرص العمل، في الوقت الذي بات يتجه اليهود إلى مواضيع 

عصرية أكثر. 

وفي ســـياق متصل، قال اســـتطلاع جديد إن الأكاديميين 

العرب يعانون من بطالة بنسبة 44%، ومن رواتب متدنية، في 

حدود الحد الأدنى من الأجر، بالرغم من تحصيلهم العلمي. 

 ،OECD ويقول تحليـــل وزارة الصحة الإســـرائيلية لتقرير

إن نســـبة خريجي المعاهد في الخارج بموضوع الطب، %58، 

تصـــل إلى ثلاثة أضعـــاف المعدل القائم في الـــدول الـ 35 

الأعضـــاء في OECD. وهناك فجوات ضخمـــة جدا بين ما هو 

قائم في إســـرائيل، وبين دول أخرى في المنظمة. ففي حين 

 OECD أن النســـبة في إســـرائيل هي 58%، فإن المعدل في

يقفز بقليل عن 20%. وفي نيوزيلندا 42% وفي النرويج %39 

وفي بريطانيا 28% وفي الولايـــات المتحدة وكندا في حدود 

25%، لكن في إيطاليا تقل عن 1% )8ر0%(، وفي ألمانيا %11.

ومن مســـببات هذه الظاهرة أن في إســـرائيل مقاعد الطب 

تبقى أقل بكثير من الحاجة، ويتم فرض شروط قبول ضاغطة 

جدا، وتســـتفحل من حين إلى آخر؛ وآخرها أنه بعد أن يجتاز 

الطالـــب الامتحانات، ويكـــون قد حقق تحصيـــلا علميا عاليا 

في المدرســـة، يتم عرضه على لجنة قبول، لفحص جاهزيته 

النفســـية لدراســـة هذا الموضـــوع. والكثير مـــن الطلاب لا 

ينجحـــون في عبور هذه الحواجز، بينما يختار كثيرون توفير 

هذا الجهد، وعـــدم التقدم للمعاهد الإســـرائيلية، والتوجه 

فورا إلى الخارج.

وبعـــد عودتهم يكون في انتظارهم شـــرط اجتياز امتحان 

وزارة الصحة الإســـرائيلية، الذي يعد من أصعب الامتحانات 

في العالم، ونســـبة عالية من بين خريجـــي الخارج يضطرون 

للتقدم أكثر من مرة للامتحان، ونسبة صغيرة تفقد إمكانية 

الانخراط في العمل. وفي السنوات الأخيرة، تم السماح لطلاب 

الخارج باجتياز امتحان أميركي بدلا من الامتحان الإسرائيلي 

من أجل الحصول على رخصة المهنة.

والأمر يســـتفحل أكثر في موضوع طب الأسنان، إذ بحسب 

التقريـــر ذاته فإن 82% من الخريجين في الســـنوات الأخيرة 

درســـوا في الخارج. وبحسب تقارير ســـابقة، فإن هذا الحال 

يســـري على مواضيع طبية أخرى، مثل الصيدلة، والعلاجات 

الطبيعية وما شابه. 

ارتفاع حاد في نسبة العرب
ووفق التقارير، التي نشـــرتها صحيفـــة “ذي ماركر”، فإن 

نسبة الطلاب العرب الذين يدرسون الطب في المعاهد العليا 

الإســـرائيلية، بلغ في العام الماضي 2ر19% من إجمالي طلاب 

الطب، وهذه نســـبة أعلى من نسبة العرب الفلسطينيين في 

الداخل مـــن إجمالي الســـكان، من دون القـــدس ومرتفعات 

الجـــولان الســـورية المحتلـــة، ولكنها تبقى أقل من نســـبة 

شريحة الجيل، التي هي في حدود %23. 

إلا أن نســـبة 2ر19% في الجامعات الإســـرائيلية هي بمثابة 

نســـبة من “عالم الخيال”، مقارنة مع ما كان في عقود مضت، 

وحتى ســـنوات التســـعين، حينما كانت نســـبة طلاب الطب 

العرب في المعاهد الإسرائيلية، تتراوح ما بين 2%، إلى %3. 

وقد ســـاهم بقدر كبير في تلك النســـب المنخفضة القيود 

والشـــروط الصعبة، التي تعرقل انخـــراط الطلاب العرب في 

المعاهد الإســـرائيلية العليا بشـــكل عام، وفـــي المواضيع 

العصرية، ومنها الطب وعلم الحاسوب بشكل خاص. 

ولذا، على ســـبيل المثال، كان 70% مـــن الأطباء العرب في 

إسرائيل حتى أوائل سنوات التسعين من القرن الماضي، من 

خريجي الدول الاشتراكية، وقرابة 25% من دول غربية، خاصة 

إيطاليا، والباقي من المعاهد الإســـرائيلية. لكن بعد انهيار 

الدول الاشتراكية، بســـنوات قليلة، تم فتح أبواب الجامعات 

الأردنية أمام الطلاب الفلســـطينيين مـــن الداخل، بدءا بمنح 

ملكية، ومن ثم عبر انتســـاب مباشـــر. وبـــدأ التدفق الكبير 

بالآلاف ســـنويا على الجامعات الأردنية، وحسب إحصائيات 

ليســـت رســـمية فقد بلغ عدد هؤلاء الطلاب حتى قبل ثلاث 

ســـنوات، ما بين 13 ألف إلى 14 ألف طالـــب. ومن المتوقع أن 

يكون قد تراجع هذا العدد بنســـبة جدية، مع بدء استيعاب 

الجامعـــة الأميركيـــة في جنين طلابـــا من الداخـــل، ومعها 

جامعات فلسطينية أخرى في الضفة المحتلة. 

وفي الســـنوات الأخيرة، بدأت تعمل جامعات أميركية في 

دول أوروبية، وبشـــكل خاص هنغاريا، وهناك نســـبة عالية 

تدرس في عـــدة دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وروســـيا 

ومولدوفـــا وأعداد صغيـــرة جدا في أرمينيـــا. وهذا يعني أن 

نســـبة انخراط الطلاب العـــرب في الجامعات الإســـرائيلية، 

لا تعكس حقيقة انخـــراط الطلاب في التعليـــم العالي، لأن 

نسبتهم وأعدادهم أكبر بكثير من الطلاب اليهود في الخارج. 

والغالبية الســـاحقة جـــدا من هؤلاء لم ينتســـبوا للجامعات 

الإســـرائيلية، لأنهم وجدوا صعوبة في تلبية شروط القبول، 

أو عرفوا مســـبقا أن الحواجز أكبر مـــن أن يتعدوها، فاختاروا 

العلم في الخارج، ولكن غالبيتهم الساحقة عادت إلى الوطن، 

ونجحت في امتحانات الوزارة الإسرائيلية الصعبة جدا. 

واللافت في تقرير وزارة الصحة الإسرائيلية أن نسبة نجاح 

طلاب الطـــب في الأردن والجامعـــة الأميركية في جنين هي 

الأعلى وبفجوة كبيرة عن باقي الطـــلاب في الدول الأوروبية، 

علمـــا أن أعـــداد الخريجين مـــن الأردن وجنين هـــي الأعلى. 

وتتراوح نســـب النجاح من الأردن ما بين 86% إلى 92%، ومن 

جنين مـــا بين 60% إلـــى 75%. ويجري الحديـــث عن اجتياز 

الامتحـــان مـــن المرة الأولى، فـــي حين أن الطـــلاب الذين لم 

يجتازوا يتقدمون للامتحانات من جديد.

وهناك ســـببان مركزيان وراء ارتفاع نســـبة الطلاب العرب 

الذيـــن يتقدمون لدراســـة موضوع الطـــب. والأول هو تراجع 

أعداد الطـــلاب اليهود الذين يتقدمـــون لموضوع الطب في 

المعاهد الإســـرائيلية، إذ باتوا يتوجهون بنســـب أعلى إلى 

المواضيع الأكثر تطورا، والتي تضمن مداخيل أكبر مستقبلا، 

ما أتاح استقبال طلاب أكثر في المعاهد الإسرائيلية.

والسبب الثاني، هو ضيق فرص اندماج الخريجين العرب في 

مجالات العمل العصرية، وخاصة مواضيع التقنيات العالية، 

والدراســـات العلمية الجديدة، مثل الهندســـة العلمية على 

أنواعها. وتشير الكثير من التقارير إلى أن انخراط الخريجين 

العرب في قطاع التقنية العالية يبقى صعبا. 

لكن هناك ســـبب آخر اقتصادي لا يقل أهمية، إذ أن هناك 

مـــن تنبّه إلى حقيقة تدفق آلاف الطلاب إلى الخارج ســـنويا، 

نحو 60% من خريجي الطب في إسرائيل يدرسون في الخارج!
*82% من أطباء الأسنان في السنوات الأخيرة تعلموا في الخارج *الأعداد الأكبر حسب التقديرات هي من الطاب العرب *حواجز جمّة 

تقف أمام الطالب في المعاهد الإسرائيلية *استطاع جديد: الأكاديميون العرب يعانون من بطالة مرتفعة )44%( ورواتب متدنيــة*

في حين أن الصرف على الطالب الواحد سنويا يتراوح ما بين 

25 ألف إلى 30 ألف دولار، وأحيانا أكثر. وبمفهوم اقتصادي، 

يعني ذلك تدفق مئات ملايين الدولارات ســـنويا إلى الخارج، 

ولذا بدأ التفكير في كيفية استيعاب الطلاب، وخاصة الطلاب 

العرب، بنسبة أعلى في المعاهد الإسرائيلية.

وهـــذا الحال انعكس فـــي تقرير مجلـــس التعليم العالي، 

الصادر في شهر شباط من العام الجاري، إذ أشار إلى أن أعداد 

الطلاب العرب في الجامعات والكليات الإســـرائيلية ارتفعت 

بنســـبة 60%، من العـــام 2010 وحتـــى العام قبـــل الماضي 

2016. وكذا أيضا نســـبتهم من إجمالي الطلاب في المعاهد 

الإسرائيلية العليا. 

وقـــال تقرير مجلـــس التعليم العالي إنه منـــذ العام 2010 

وحتى العام 2016، ارتفعت أعداد الطلاب العرب ونســـبتهم 

في الجامعات الإســـرائيلية بنســـبة 60% فـــي مرحلة اللقب 

الأول وحدها. وبالمجمل ارتفعت أعداد الطلاب العرب في كل 

المراحل الدراسية في الجامعات والكليات بنسبة 5ر78%، من 

26 ألـــف طالب في العام 2010، إلـــى 47 ألف طالب في العام 

الدراسي الجامعي 2017/2016.

ومن حيث النســـب المئوية، فإن نســـبة الطلاب العرب من 

مجمـــل الطلاب في اللقب الأول، ارتفعت من 2ر10% في العام 

2010، إلى نســـبة 1ر16% فـــي العام الجامعـــي الماضي. كما 

ارتفعت نســـبة الطلاب العرب للقب الثاني في الفترة ذاتها 

من 2ر6% إلى 13%، ما يعني أكثر من الضعفين. كما ارتفعت 

نسبة الطلاب العرب للقب الثالث في الفترة ذاتها من 9ر%3 

إلـــى 3ر6%. لكن تبقى هذه النســـبة أقل بكثير من نســـبة 

العرب في الشريحة العمرية التي تدرس في الجامعات، وهي 

في حدود 23% من دون القدس والجولان المحتلين.

وفي سياق متصل، قال اســـتطلاع عن أوضاع الأكاديميين 

العرب، من الحاصلين على شهادات جامعية في المستويات 

الثلاثة، نشـــرت معطياته في الأســـبوع الماضي، إن نســـبة 

البطالة بينهم تتراوح ما بين 40% إلى 44%، وإن مســـتويات 

رواتبهم متدنية، وحتى أقل من معدل الرواتب الفعلي، الذي 

هو أصلا يشكل 67% من معدل الرواتب الرسمي.

وقـــد بادر علـــى هـــذا الاســـتطلاع صنـــدوق “إدموند دي 

روتشيلد”، بالتعاون مع جمعية “كاف مشفيه” الإسرائيلية، 

وشمل الاســـتطلاع ألف جامعي عربي. واتضح من المعطيات 

أن 40% مـــن الحاصليـــن علـــى ألقاب من الجامعـــات عاطلون 

عـــن العمل، وترتفع النســـبة إلى 52% لـــدى الحاصلين على 

الشـــهادات والألقاب مـــن كليات أكاديميـــة. وأعلن 8% من 

الأكاديميين العرب أنهم يعملون كمســـتقلين، فيما يعمل 

92% كأجيرين.

ويقول الاســـتطلاع إن 44% فقط من بين الذين يعملون في 

هذه الفترة، يعملـــون بوظائف كاملة، و23% بنصف وظيفة، 

و22% بقدر ربع وظيفة، بينما يعمل 11% بحسب ساعة العمل. 

وعن الفترة التي يجد فيها الشـــخص مـــكان عمل، فقد قال 

56% إنهم احتاجوا من بضعة أشـــهر إلى نصف سنة. و%21 

اســـتغرق بحثهم ســـنة كاملة، و14% بضعة أســـابيع، و%9 

بضعة أيام.

وهـــذا انعكـــس أيضا فـــي معـــدلات الرواتب. وبحســـب 

الاســـتطلاع، فإن معـــدل رواتب الحاصلين على شـــهادة من 

الجامعات بلغ 5796 شـــيكلا )1610 دولارات(، ولدى الحاصلين 

على شهادة من كليات أكاديمية 4994 شيكلا )1387 دولارا(. 

ومعدل رواتـــب الرجال 6015 شـــيكلا )1670 دولارا(، ومعدل 

رواتب النساء 4704 شـــواكل )1306 دولارات(. وهذا في حين 

أن أجر الحد الأدنى من الرواتب حاليا هو 5300 شيكل )1472 

دولارا(. ومعدل الرواتب الرســـمي في حدود 10280 شـــيكلا، 

ومعدل الرواتب الفعلي حوالي 6800 شيكل.  

انهيار في دراسة الآداب
وفـــي ســـياق متصل بســـلك التعليم العالـــي، ظهرت في 

الأســـبوع الماضي معطيات جديدة حول دراســـة الآداب في 

الجامعات والكليات الأكاديمية الإســـرائيلية، التي شهدت 

في العقدين الأخيرين انهيارا بنسبة 70% في أعداد الطلاب 

المقبليـــن على هذه المواضيع. وهـــذا كما يبدو يعود إلى أن 

الخيار الأول للطلاب والأجيال الناشئة هو المواضيع العلمية 

العصرية، وبشكل خاص المواضيع التي يحظى فيها الخريج 

برواتب أعلى بما لا يقاس، ما يضمن له مستوى معيشيا أعلى.

وحسب المعطيات التي نشرها ملحق “مامون” الاقتصادي 

فـــي صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن نســـبة الطلاب الذي 

يختارون الآداب هبطت من 5ر18% من إجمالي طلاب المعاهد 

العليا الإسرائيلية في العام 1996، إلى نسبة 8ر5% في العام 

2016. وفـــي المواضيع الاجتماعية، هبطـــت من 5ر23%، في 

العام 1996 إلى نســـبة 6ر18% في العام 2016. وتراجع أعداد 

الطلاب يكون أكبر من حيث النسب المئوية، بعد الأخذ بعين 

الاعتبار ارتفاع عدد مقاعد التعليم العالي خلال السنين.

وقالـــت صحيفة “ذي ماركـــر” إن مجلـــس التعليم العالي 

خصص ميزانية 100 مليون شـــيكل تصرف على مدى خمس 

سنوات، لغرض تحفيز المعاهد العليا والطلاب على الانخراط 

أكثـــر في المواضيع الأدبية. ومن ضمن المخططات أن يتعلم 

الطلاب مواضيع ثنائية في ذات الفترة التعليمية تدمج بين 

موضوع علمي وآخر من الآداب.

اثناء التدريب في مستشفى بتل أبيب.
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كثـــرت الادعاءات والتحليلات التي تتهم بنيامين نتنياهو بمحاولة إقامة تحالف 

مع أكثر القوى السياســـية الأوروبية محافظة ورجعية، وبأن تحقيق هذا الهدف هو 

ما وجّهه للتوصل إلى تســـوية، جلبت عليه الغضب، مع حكومة بولندا بشـــأن قانون 

معاقبـــة »كل من يتهم علناً بأن الأمـــة البولندية، أو الدولة البولندية، مســـؤولة أو 

متواطئة في الجرائم النازية التـــي ارتكبها الرايخ الألماني الثالث«، مع حذف البند 

الذي يقضي »بغرامة مالية أو عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات« على الفاعل.

 وتوجد لهذا التحليل جذور تتجاوز القضية العينية المتعلقة بالقانون البولندي 

قيد البحث، بل سبق أن صدرت بعض الاتهامات المماثلة عن زعماء طوائف يهودية 

في أوروبا، عبروا عن قلقهم من ارتباط إسرائيل الرسمية بقوى يمينية أوروبية تحمل 

ملامح »لاسامية« وفقاً للمصطلحات المستخدمة. 

ويجـــدر اســـتعراض عدد من المعطيـــات والمحطات التي برز فيهـــا التقارب بين 

اليمين الإســـرائيلي واليمين الأوروبـــي المتطرّف، إذ بحث الأول عـــن حلفاء له لدى 

الثاني لغرض صد الإدانات الموجهة لسياســـات الاحتلال والاســـتيطان والتهجير 

التي تقترفها المؤسسة الرسمية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

ضمن هذا الســـياق، عادت نوعا لنداو قبل نحو أسبوع )“هآرتس”( إلى ما قبل سنة 

 ما قام به نتنياهو لإيصال “رســـالة” إلى دول الاتحـــاد الأوروبي المركزية، 
ً
واصفـــة

عطيَت الإشـــارة الرسمية قبل سنة في تموز 2017 عبرَ خلل ميكروفون 
ُ
بالقول: “لقد أ

مفتـــوح ليس واضحا تماما إذا كان متعمدا أم حدث بالخطأ، وسُـــمع رئيس الحكومة 

نتنياهـــو وهو يهاجم بشـــدة الاتحاد الأوروبـــي. كان الأمر يتعلـــق بلقاء مغلق في 

بودابست مع رجال من حكومة هنغاريا والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، وهي مجموعة 

دول وســـط أوروبا التي تســـمى “منتدى فيســـغراد” أو “في 4”. “الاتحاد الأوروبي 

هـــو المنظمة الدولية الوحيدة التي تشـــترط علاقاتها مع إســـرائيل، التي تزودها 

بالتكنولوجيا، باعتبارات سياســـية”، قال في حينه نتنياهـــو. وذلك يبدو في آذان 

الزعمـــاء فقط، لكن أقواله ســـمعت جيدا أيضا من خلال الســـماعات التي وزعت على 

الصحافيين قبل لحظة من إغلاقها”.

وترى الكاتبة أن نتنياهو يســـعى من خلال هذه الشـــراكة إلى “قضم الإجماع في 

أروقـــة الاتحاد الأوروبي في الموضوع الفلســـطيني والموضـــوع الإيراني”. وتقتبس 

مـــا خاطب به زعماء الدول المذكورة: “اقترح أن تنقلوا رســـائل لنظرائكم في اوروبا، 

لا تتآمـــروا ضد الدولة الوحيدة فـــي المنطقة التي تهتم بمصالـــح أوروبا. كفوا عن 

مهاجمة إسرائيل. أوروبا تقوض أمنها عندما تقوض إسرائيل في محاولة هستيرية 

لوضع شـــروط سياســـية”. وهي تلاحظ كيف أنه “في موازاة رفع مســـتوى العلاقة 

مع إســـرائيل، يزداد الاحتكاك بين دول وســـط أوروبا والاتحاد الأوروبي، لا سيما في 

موضوع الهجرة”. نتنياهو يلعب في مساحة هذا الشرخ، لتكريس سياسة الاحتلال 

والتوسّـــع. إنه يبحث عـــن أيادٍ تدعمه في الأمم المتحـــدة. وهي مقايضة واضحة لا 

يحاول أي طرف فيها إخفاء انتهازيّته.

نتنياهو يستخدم مجموعة »فيسغراد«
لتقويض الاتحاد الأوروبي

هذا الصراع »الاوروبي الداخلي«، كما تصفه الكاتبة، مركب وحساس، وتستغله في 

الســـنوات الأخيرة إســـرائيل من أجل تغيير نمط نماذج القرارات المتعلقة بها في 

مؤسســـات الاتحاد. وتقتبس مراقبين في أروقة بروكسل يتحدثون عن »تأثير مبرر«، 

خلقه تحالف إسرائيل مع »فيسغراد«، على قدرة نشر تصريحات مشتركة باسم كل 

الـ 28 دولة الاعضاء. »هذا كان نجاحا بالنسبة لنتنياهو، أن يستخدم هذه المجموعة 

مـــن أجل تقويض الاتحاد الأوروبي«، قالوا. هذه الظاهـــرة غير محدودة فقط بالدول 

الأربع المذكورة، بل هناك علاقة مشـــابهة بصورة اقل أو اكثر أيضا مع النمســـا، ومع 

رومانيـــا وبلغاريا وليطا وقبرص وحتى مع اليونان. »عندما يريد الاتحاد إخراج شـــيء 

ما باســـم كل الدول، مثلما يحدث في الشؤون الخارجية، تكون حالات متكررة توقف 

فيهـــا هنغاريا بالذات هذه التصريحات أو تطالب بتخفيف الانتقاد لإســـرائيل إلى 

مســـتوى لا تستطيع فيه دول أخرى التوقيع على التصريح، وهكذا يتم الغاؤه«، قال 

المراقبون وفقا للنداو.

مارتن كولتشـــينو هو مدير جمعية ذات توجهات ليبرالية باسم “مشروع الشرق 

الأوســـط الأوروبي”، مقرها في بروكسل، وقد وصف ذلك كما يقتبسه المقال: “دول 

فيســـغراد وعلى رأســـها هنغاريا تضعف بصورة متزايـــدة وحتى تمنع تصريحات 

مشـــتركة للاتحاد الاوروبي عن النزاع )الإسرائيلي الفلسطيني( وتنضم اليها احيانا 

دول اخرى من شـــرق اوروبا مثل رومانيا وبلغاريـــا أو كرواتيا. هذه الديناميكية غير 

جديـــدة، لكن المنع تحول إلى ظاهـــرة متزايدة اكثر حزما في الســـنتين – الثلاثة 

الأخيـــرة. لقد أصبح من الصعب اكثر على الاتحاد التحـــدث بصوت واحد وواضح عن 

الصراع«. 

أمـــا د. نمرود غورن، رئيس المعهد الإســـرائيلي للسياســـات الخارجية الاقليمية 

“ميتافيم”، فيعتقد أنه من خلال تحســـين العلاقات مع دول فيسغراد على حساب 

الدول الليبرالية الكبيرة في غرب أوروبا، فان إسرائيل تضر بصديقات أكثر اهمية. 

“إســـرائيل تفضل بصورة تقليدية تعزيز علاقاتها مع دول معينة في أوروبا على 

الاتحاد الأوروبي، في الســـابق كان هناك ايضا اعتراف إسرائيلي موازٍ وموسع بشأن 

أهمية العلاقة مع الاتحاد، من ناحية المصالح المشتركة ومن ناحية الهوية والقيم. 

هـــذا لم يكن موضوعا سياســـيا مختلفا فيه. في الســـنوات الأخيـــرة حدث تغيير، 

والحلف مع دول فيسغراد يعبر عن ذلك بصورة جيدة”، قال.

من هنا تتوصل الكاتبة إلى أن تمســـك نتنياهو بالإسراع في حل مشكلة القانون 

فـــي بولندا، كما قالت جهات سياســـية إســـرائيلية، كان مرتبطا أيضـــا برغبته في 

تســـوية الخلافات مع الدولـــة على خلفية العلاقات الآخذة في التوثق في الســـاحة 

الدوليـــة. بكلمات أخـــرى، إن ما حرّك نتنياهو ليس الزعم الإســـرائيلي المعهود عن 

“تمثيل الشعب اليهودي والحفاظ على وقائع الهولوكوست الحقيقية”، بل تمثيل 

مصالح جهاز الاحتلال والاستيطان والحفاظ على الوقائع الناجزة بالقوّة على الأراضي 

الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية!

وتعد العلاقات اليمينية الرجعية المتطرفة بشـــقيها الإسرائيلي والأوروبي محط 

اهتمام وتحليل منذ سنوات. في آذار 2015 تحدثت مجلة “نيوزويك” الأميركية عما 

وصفته بأنه “حلف غير مقدس بين اليمين الأوروبي ونتنياهو”. وأشـــارت إلى عدم 

الرضـــى الأوروبي بعد فوز نتنياهو في الانتخابات الأخيرة، مشـــيرة إلى أن صحيفة 

“إلبايس” الإســـبانية كتبت: “فـــاز الخوف في الانتخابات”، وجـــاء في افتتاحيتها: 

“فـــي إســـرائيل الخوف هو الملك، والـــذي يتربع على العرش هـــو نتنياهو”، بينما 

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية: “إن فوز نتنياهو يدفع باحتمال تحقيق تسوية 

مشـــرفة للنزاع الفلســـطيني إلى قلب المجهول”. أما الذين كانـــوا راضين عن هذا 

الانتخـــاب فهم أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، حيث أن “شـــعورا بالفرح ســـاد 

اليميـــن المحافظ والهامشـــي، والجماعات المعادية للأجانـــب والجماعات المحلية 

والأحزاب الشعبوية، لفوز نتنياهو في الانتخابات”.

وأشار تحقيق المجلة إلى اليميني الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز القائل إن “فوز 

نتنياهو جيد لعدة أســـباب، فنحن نشاركه مواقفه ضد إيران، ومعارضته لإقامة الدولة 

الفلســـطينية في يهودا والســـامرة”، وإلى منسق الشـــؤون الخارجية في حزب الحرية 

النمســـاوي ديفيد لازار القائل إن فـــوز نتنياهو “أمر جيد لإســـرائيل، وهو أيضا جيد 

للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا؛ لأنه يعرف أن أول ما يهدد أوروبا هو الأسلمة”.

علاقات مشبوهة بين اليمين الإسرائيلي 
وأحزاب أوروبية وأميركية مناهضة لليهود!

هذا التهليل يأتي من أحزاب »لديها تاريخ طويل في معاداة اليهود أو السامية« 

كما قالـــت »نيوزويـــك« )حزب الحريـــة النمســـاوي، والجبهة الوطنية الفرنســـية، 

والديمقراطيون السويديون( ولكنها تقوم في السنوات الأخيرة بحرف تركيزها عن 

اليهود، وتركيز عدائها ضد الإسلام. وهكذا تنشأ المصالح القومجية المشتركة. ولا 

يفسّـــر زعماء اليمين الإسرائيلي، الذين يسوّقون أنفســـهم كممثلي الديمقراطية 

ف في 
ّ
الوحيدة الشـــرق أوســـطية، كيف لا يرتاحون ســـوى بالتقارب مع أحزاب تصن

 بكل بساطة في أن حماية مشروع الاحتلال 
ّ

خانة الفاشية في أوروبا! لكن الجواب يظل

بات غاية تبرّر كل واسطة، مهما انحدرت.

قبل ســـنوات شـــنت الجاليات اليهودية في أوروبا هجوما حادا ضد حزب الليكود، 

بعد تســـريب أنباء عن قيام منسق الإعلام والعلاقات الخارجية لحزب الليكود بدعوة 

منسق الشؤون الخارجية لحزب الحرية النمساوي اليميني لزيارة إسرائيل، على الرغم 

من كون هذا الحزب مدرجا ضمن »القائمة الســـوداء« لوزارة الخارجية الإســـرائيلية.  

الجمعية العامـــة لـ”الكونغرس اليهودي الأوروبي” اتهمـــت الليكود الذي يتزعمه 

نتنياهو بإقامة علاقات من وراء الكواليس مع الحزب النمســـاوي اليميني، وقالت إن 

سياســـيين كبار في إســـرائيل يقيمون علاقات مع اليمين المتطرف في أوروبا سراً. 

رئيس اللجنة التنفيذية للجاليات اليهوديـــة في بريطانيا وجّه خطابا حاد اللهجة 

إلى السفارات الإسرائيلية في دول أوروبا وإلى الحكومة في تل أبيب.

في الســـياق نفســـه، كشـــف موقع ميديابارت الفرنسي في شـــباط المنصرم عن 

“علاقات مشـــبوهة بين اليمين الإســـرائيلي وأحزاب سياســـية أوروبيـــة وأميركية 

مناهضة لليهود”، مؤكدا أن نتنياهو والليكود لا يترددان منذ ســـنوات عديدة في 

تجـــاوز ما كانت تعتبر خطوطا حمراء. وحدّد أن هذا يتم ضمن محاولة لإيجاد أرضية 

مشتركة لرفض الإسلام، وبهذه الطريقة فإن الجماعات العنصرية الأوروبية لم تعد 

معادية للســـامية، كما أن اليمين الإســـرائيلي يتمكن من اجتذاب المزيد من الدعم 

لبناء مستوطنات، وممارسة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

ينطبق هذا بشـــكل خاص على الولايـــات المتحدة الأميركية حيث أشـــار الموقع 

الفرنســـي إلى ان “المجتمع اليهودي الأميركي لم يشـــهد مثل هذا المســـتوى من 

معاداة السامية في الخطاب السياسي والعام منذ 1930”. ويفسر الموقع أن “الخطاب 

الأبيض” الذي شـــجعه دونالد ترامب ومحيطوه يعدّ عاملا أساســـياً في تفشي ذلك 

الخطاب. كل هذا لا يمنع اليمين الإســـرائيلي من امتداح الإدارة الأميركية برئاســـة 

ترامب بدرجات نفاق غير مســـبوقة. فكما سبق القول: كل شيء مبرّر لحماية مشروع 

الاحتلال الاستيطاني الكولونيالي!

ص هذا بالقـــول: “عندما تعتمد 
ّ
الكاتب الإســـرائيلي الشـــجاع جدعون ليفـــي لخ

الصداقة مع إســـرائيل على دعم احتلال الأراضي الفلسطينية، فليس لدى إسرائيل 

أي صديق ســـوى العنصرييـــن والقوميين، فهـــؤلاء يحبون إســـرائيل لأنها تحقق 

أحلامهم المتمثلة في قمع العرب، وإســـاءة معاملة المســـلمين، ونزع ممتلكاتهم، 

وقتلهم، وهدم منازلهم، والدوس على كرامتهم”!

اليمين الإسرائيلي لا يجد سوى الأحزاب العنصرية 
الأوروبية حليفاً له ضد مستحقات إرساء سلام عادل!

كتب هشام نفاع:

رئيس حكومـــة اليمين الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتورّع عن اســـتخدام 

الهولوكوســـت والجرائـــم النازية ضد اليهـــود الأوروبيين فـــي منتصف القرن 

العشـــرين، لغـــرض تحقيق المكاســـب السياســـية النفعية الآنية. على ســـبيل 

المثال، في كانون الأول الماضي اعتبر رئيس الحكومة الإســـرائيلية أمام منتدى 

»سابان« في الولايات المتحدة أن »كلا النظامين في ألمانيا النازية وإيران لديهما 

أمر مشـــترك هو الالتـــزام بقتل اليهود من دون رحمة وفـــرض حالة من الطغيان 

ق فرِحاً بتصريـــح لولي العهد 
ّ
والإرهـــاب«. ليواصل بعـــد ذلك غزوته وهـــو يتعل

السعودي محمد بن ســـلمان هاجم فيه إيران واعتبر زعيمها علي خامنئي »هتلر 

الشـــرق الأوســـط«. فنقاط الالتقاء بين الرجلين، الإســـرائيلي والسعودي، تتزايد 

وتتراكم يومياً.

وهكـــذا، في فضاء سياســـي صهيوني يرفض مقارنة أيـــة جريمة مهما بلغت 

وحشيتها بجرائم النازيين، الهولوكوست، ويعتبرها فريدة تاريخياً ليس هناك 

ب رقم واحد في نعت آخرين 
َ
ما يمكن ان يقارَن معها، لا يتردد السياســـي المنتخ

تيه على إجراء المقارنات 
ّ
بالنازية ووصفهم بـ«هتلـــر«، ليفتح الباب الرحب من دف

المتعلقة بالهولوكوســـت. فلمـــاذا تصحّ مقارنات مع من اقتـــرف الجريمة ولكن 

ليس مع من وقعوا ضحايا؟ هذا التناقض وهذه الازدواجية لن توقفها طبعا حجج 

المنطـــق ولا العقل، لأنها نزعة تتخطى أصلا هذا وذاك عبر طريق التفافية لا ترى 

أمامها ولا تؤدي سوى إلى المصلحة، المنفعة، المكسب السياسي، متخففة حتى 

من المعايير التي تضعها بنفسها وتمليها على الآخرين. 

في مطلع شـــهر تموز الجاري ثارت في إســـرائيل عاصفـــة غضب على نتنياهو 

بســـبب تســـوية توصّل اليها مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي تتعلق 

بتخفيـــف بعض بنود قانون بولنـــدي يجرّم من يتهـــم البولنديين بالضلوع في 

جرائم ضد اليهود، أو يســـتخدم عبارات مثل »معســـكر إبـــادة بولندي«. وتعود 

القضية إلى مطلع هذا العام حين تم تقديم مشروع قانون في وارسو نص على أن 

»كل من يتهم علناً بأن الأمة البولندية، أو الدولة البولندية، مســـؤولة أو متواطئة 

فـــي الجرائم النازية التي ارتكبها الرايـــخ الألماني الثالث، يتعرض لغرامة مالية 

أو عقوبة ســـجن تصل إلى ثلاث سنوات، ولكن لا يوجه للشخص أي اتهام إذا كان 

فعله جزءا من الأنشطة الفنية أو العلمية«.

الأصـــداء الغاضبة على هذا التزييف للتاريـــخ، وفقاً لكثير من الرؤى، لم تتأخر. 

جميعها أشـــارت إلـــى حقائق تاريخية متفـــق عليها، منها أن قرابـــة 1ر1 مليون 

شـــخص، معظمهم من اليهود، قتلوا في معسكر أوشفيتز قبل أن تحرره القوات 

الســـوفييتية عام 1945. كذلك، يقـــول المؤرخون إن أفراداً أبلغـــوا عن جيرانهم 

اليهود للألمان بل وشـــاركوا فـــي قتلهم أيضاً، من خلال أعمـــال مثل الإعلام عن 

أماكن اختباء اليهود للحصول على المكافآت والمشاركة المباشرة في أعمال قتل 

)بي بي سي، شباط 2018(.

هجوم من اليسار واليمين على نتنياهو 
ل الشـــعب اليهودي وتحافظ على 

ّ
الحكومة الإســـرائيلية التي تدّعي أنها تمث

وقائع الهولوكوست الحقيقية، سارعت إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة البولندية 

حول القانون لصدّه وعرقلته. ومن هذه النقطة قبل نحو خمســـة أشهر وصولا الى 

الأســـابيع الأخيرة، ظهر نتنياهو بلون قاتم جداً. ووفقا لموقع »المصدر«: برغم أنه 

تم إجراء تعديلات معينة على القانون، لا سيما حقيقة عدم اتخاذ تدابير جنائية 

ضد مَن يدعي خلاف تلك الحقيقة، فما زالت مضامينه تثير قلقا كبيرا. وقد عملت 

الحكومـــة البولندية أكثر من ذلك، عندما نشـــرت في صحف كثيـــرة في العالم، 

وفي إســـرائيل أيضاً، إعلانات تضمنت صيغة الاتفاق مع نتنياهو، وهكذا جعلت 

نتنياهو شريكا في العملية. نتنياهو يدعي أنه لم يعرف ذلك مسبقا، إلا أنه منذ 

صباح نشـــر الإعلان تعرض لهجوم حاد من اليسار واليمين الإسرائيليين، بتهمة 

الإضرار بحقيقة الأحداث التاريخية، والمســـاس بالناجين من الهولوكوســـت. بل 

هنـــاك من ألمح إلى »صفقة« تنقـــل بموجبها الحكومة البولندية ســـفارتها إلى 

القدس وتدعم إسرائيل في مجلس الأمن الدولي.

ما حدث هو أن »حزب القانون والعدالة« الحاكم في بولندا، حذف التهديد بسجن 

مـــن يلمحون إلى أن بولندا كانت متواطئة فـــي جرائم النازيين ضد اليهود. وفي 

تحول مفاجئ، صوّت البرلمان على التعديل في جلســـة طارئة بعد قليل من طلب 

رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتســـكي من المجلس تغييـــر القانون الصادر قبل 

نحو أربعة أشـــهر. ووقع الرئيس أندريه دودا القانون لاحقا )وفقاً لـ«رويترز« جاءت 

تلك الخطوة في وقت يسعى فيه حزب القانون والعدالة القومي لتعزيز العلاقات 

الأمنية مع واشـــنطن، وبينمـــا يواجه »زيادة في التدقيق« مـــن الاتحاد الأوروبي. 

وكانت حكومة حزب القانون والعدالة قد قالت إن القانون “ضروري لحماية سمعة 

البلاد” لكن إسرائيل والولايات المتحدة اعتبرتا أنه يصل إلى حد طمس التاريخ(.

وعلى الفور عبّر نتنياهو في بيان رســـمي عن ســـعادته لقيـــام بولندا “بالإلغاء 

التـــام لمواد القانـــون... التي أثارت عاصفـــة وقلقا في إســـرائيل وبين المجتمع 

الدولـــي”، وهو ما كان رئيـــس حزب “البيـــت اليهودي” الوزيـــر نفتالي بينيت، 

كأنه ينتظره ليهاجم نتنياهو بشـــكل وُصف بغير المســـبوق إذ قال: “إن الإعلان 

المشـــترك لإســـرائيل وحكومة بولندا يشـــكل عارا مليئا بالكذب ويمس بذكرى 

ضحايـــا الهولوكوســـت. بصفتي وزيـــر التعليم المســـؤول عن تدريـــس كارثة 

الهولوكوســـت، أرفض هذا التصريح رفضا باتا لأنه يتخلى عن الحقائق والتاريخ، 

ولـــن يدرّس في جهاز التربية والتعليم. أطالب رئيس الحكومة بإلغاء التصريح أو 

طرحه للمصادقة في الحكومة”. زعيم “يش عتيد” يائير لبيد أيضاً اعتبر “البيان 

الـــذي وقعه نتنياهو مع رئيس وزراء بولندا هو وصمـــة عار وإحراج فاضح لذكرى 

ضحايا المحرقة”.

وفقاً لمحللين، كان بوســـع نتنياهو تحمّل انتقادات السياســـيين ولكن – وفقاً 

للموقـــع المذكور - جاءت الضربة القاضية التي تعرض لها نتنياهو عندما نشـــر 

متحف الهولوكوســـت “ياد فاشيم” بيانا هاجم فيه الاتفاق بشدة وقال: “هناك 

في الحقائـــق التاريخية التي فحصناها فحصا دقيقا، والتـــي عُرِضت كحقائق لا 

لبـــس فيها، أخطـــاء خطيرة واحتيال، ويتضـــح أنه بعد إلغاء البنـــود التي يجري 

الحديـــث عنها ما زالت أهداف القانـــون دون تغيير، بما في ذلك إمكانية الإضرار 

الحقيقي بالباحثين، البحث الحر، وبذاكرة التاريخ حول الهولوكوست”! 

مؤرخو متحف الهولوكوست: أخطاء وخدع 
جسيمة في البيان الحكومي المشترك!

“ياد فاشـــيم” أصدر بيانا صحافيا طويلا يشـــرح فيه مؤرخـــوه لماذا يعارضون 

المصداقية التاريخية للبيان المشـــترك، بل أيضا أنهم غير راضين عن التعديل 

البولندي للقانون المثير للجدل. وكتبوا: “لقد أظهر مسح شامل قام به مؤرخو ياد 

دمت كحقائق غير قابلة للتشـــكيك في 
ُ
فاشـــيم أن التأكيدات التاريخية، التي ق

البيان المشـــترك، تحتوي على أخطاء وخدع جسيمة، وأن جوهر النظام الأساسي 

يبقى دون تغيير حتى بعد إلغاء الأقســـام المذكـــورة أعلاه، بما في ذلك إمكانية 

ضرر حقيقي للباحثين، إجراء البحوث دون عوائق، والذاكرة التاريخية للمحرقة”.

في الواقع، أضافوا، فإن البيان “يحتوي على صياغة إشـــكالية للغاية تتعارض 

مع المعرفة التاريخية الحالية والمقبولة في هذا المجال”. والإعلان المشترك بين 

إســـرائيل وبولندا “يدعم بفعالية روايـــة دحضتها الأبحاث منذ زمن طويل، وهي 

في الأساس أن الحكومة البولندية في المنفى وأسلحتها السرية سارعت بلا كلل 

– فـــي بولندا المحتلة وأماكن أخرى – إلى إحبـــاط إبادة اليهود البولنديين”. ومع 

ذلك، يضيف المؤرخون الإسرائيليون أن الحكومة البولندية في المنفى وممثليها 

في بولنـــدا المحتلة من قبل النازييـــن “لم تتصرف بحزم نيابـــة عن المواطنين 

جدل التسوية بشأن القانون البولندي الخاص بالهولوكوست:

نتنياهو سعى لخدمة مصالح راهنة لسياسة الاحتلال وليس دفاعا عن أي حقائق تاريخية!

البولنديين اليهود في أي وقت خلال الحرب. لم تفشل معظم المقاومة البولندية 

في حركاتها المختلفة في مســـاعدة اليهود فحســـب، بل لم تشارك بشكل نشط 

في منع اضطهادهم”.

ق موقـــع “تايمز أوف إزرائيـــل” أنه في حين يبدو أن الإعلان الإســـرائيلي- 
ّ
وعل

البولنـــدي المشـــترك )الذي يروج له البولنديون بنشـــاط من خـــلال إعلانات على 

صفحـــات كاملة فـــي الصحف في جميـــع أنحاء العالـــم( يعطي نفـــس التوازن 

للبولنديين الذين ســـاعدوا اليهود وأولئـــك الذين اضطهدوهم، يقول بيان “ياد 

فاشيم” إن “عقوداً من الأبحاث التاريخية تكشف عن صورة مختلفة تماماً: كانت 

مســـاعدة البولنديين لليهود خلال المحرقة نادرة نســـبياً، وكانت الهجمات ضد 

اليهود وحتى قتلهم ظواهر واسعة الانتشار. كان هناك بولنديون قاموا بجهود 

“مثيـــرة للإعجاب” لإنقاذ اليهـــود، لكن هذا “لا يمكن عرضه علـــى أنه للمجتمع 

البولنـــدي ككل، إن محاولة تضخيم الإغاثة التي امتـــدت إلى اليهود وتصويرها 

على أنها ظاهرة واســـعة الانتشار، وتقليل دور البولنديين في اضطهاد اليهود، 

تشـــكل جريمة ليس فقط للحقيقة التاريخية، ولكن أيضاً لذكرى بطولة الشرفاء 

بين الأمم”.

بيان “ياد فاشيم” أشار إلى أن “إلغاء القسم المثير للجدل من القانون البولندي 

الـــذي ينص على فـــرض عقوبات جنائية على الأشـــخاص الذيـــن يتهمون الأمة 

البولنديـــة بالتواطؤ في الجرائم النازية هو أمر مهم بلا شـــك. إلا أن الاســـتبعاد 

يعكس الاســـتثناء الصريح الذي تـــم إجراؤه للبحث الأكاديمي والســـعي الفني 

فـــي صياغة التعديل”. ونوّه إلـــى أن من يتهم بولندا بالتواطؤ ما زال تحت طائلة 

ملاحقته المدنية.

»نتنياهو يعمل على دمج اسرائيل في
الكتلة القومية العنصرية اللاسامية«

وضع عدد من المتابعين التســـوية التـــي حققها نتنياهو مـــع حكومة بولندا 

في إطار آنـــي وليس كما زعمت الحكومة الإســـرائيلية، دفاعاً عـــن حقائق تاريخ 

الهولوكوســـت. وكتب عدد من المحللين والباحثين أن المسألة مرتبطة برهانات 

سياسية إسرائيلية على قوى أوروبية لكي تدعمها أمام سياسة الاتحاد الأوروبي 

التـــي تتميّـــز بدرجة مـــن النقديّة فيما يخـــص الاحتلال الإســـرائيلي والقضية 

الفلسطينية. فاليمين الإسرائيلي مشغول منذ سنين بالبحث عن حلفاء أوروبيين 

ليرفعوا أيديهم معه في مؤسسات الأمم المتحدة، ويغضوا الطرف عن سياساته 

فـــي المناطق المحتلة. ومـــن الملائم القول إن لعنة الاحتلال الإســـرائيلي تلاحق 

أصحابه كيفما اتجهوا، نحو الحاضر ونحو التاريخ.

الأستاذ الجامعي والباحث الإسرائيلي الأبرز في تاريخ وفكر الفاشية، البروفسور 

زئيف شـــتيرنهيل، رأى في مقال )صحيفة “هآرتس”( أن نتنياهو يعمل من أجل 

دمج اسرائيل “في الكتلة القومية، العنصرية، اللاسامية، البولندية والهنغارية، 

عدو الغـــرب الليبرالـــي. تحاول أنجيلا ميركل اســـتخلاص الـــدروس من الماضي 

غير البعيد وتطبيق مبادئ إنســـانية، لذلك هي مكروهة في وارســـو وبودابست، 

وليســـت محبوبة حقا في واشنطن والقدس. لدى بنيامين نتنياهو لا يتعلق الأمر 

بانتهازيـــة أو تضحية بالمبادئ من أجل مصلحة إســـرائيلية. الواقع هو أن بولندا 

المناوئة لليبرالية والتي تكره الأجانب، ســـوداً ومسلمين، قريبة من قلبه، وتمثل 

النموذج السياسي والاخلاقي له”، قال متهماً إياه.

سم 
ّ
ويلاحظ الباحث أن بعض العناوين الأوروبية تلتقي مع النهج الإسرائيلي المت

بالعنف والإملاء ومعاداة كل “آخر”، فيكتب كيف “أنهم يعرفون أنه منذ خمســـين 

ســـنة تســـيطر اســـرائيل على ملايين العرب، تبقيهم في وضع دائم من الدونية، 

وتطبّق فـــي “المناطق” المحتلة نظـــام “الأبارتهايد”. في إســـرائيل في الداخل، 

حكم اليمين المتطـــرف يدمر النظام الديمقراطي الذي ورثه من اليســـار المكروه 

ومـــن اليمين الليبرالي الذي دُفن منذ زمن. بالنســـبة للهنغاريين والبولنديين فان 

إســـرائيل هي حليفة مثالية. صحيح أنه توجـــد للبولنديين خلافات في الرأي معنا 

حول تفســـيرات المحرقة، لكن هذا أمر يمكن تســـويته بسهولة. وهذا هو الدليل: 

الإعـــلان البولنـــدي، الذي هو وثيقة مشـــينة ووضيعة، وُقع بســـرور من قبل رئيس 

حكومة إسرائيل الذي يرى نفسه أيضا زعيماً للشعب اليهودي!”. 

ماتيوش مورافيتسكي. بنيامين نتنياهو.       


